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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه السید رحال بوتبوش الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 16/01/2018بتاریخ 
ل الطلب مع في الشكل بعدم قبو و القاضي 5433/8206/2017ملف عدد 10963تحت عدد 29/11/2017

بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى صلي ، وفي الموضوع تحمیل رافعه المصاریف و قبول الطلب الأ
و الحكم بإفراغه هو و من یقوم مقامه من المحل الكائن بشارع الحزام الكبیر الرقم 24/02/2017علیه بتاریخ 

عمالة مقاطعات الحي المحمدي عین السبع الدار البیضاء مقابل حصوله على تعویض یعادل كراء ثلاث 168
سنوات یحسب بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العین المؤجرة إلى حین الشروع فعلیا في أعمال 

.الهدم و إعادة البناء ، و تحمیل رافعي الطلب جمیع المصاریف و رفض باقي الطلبات

.حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول و حیث قدم المقال 

:و في الموضـوع
بواسطة واتقدمالسید الشهبي العلوي عبد اللطیف و من معه یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

أنهم یملكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد فیه ونعرضبالدار البیضاء یبمقال أمام المحكمة التجاریة مدفاعه
D2/14403 و أن المدعى علیه یكتري منهم الكراج الكائن بالعقار، و أنهم وجهوا إلیه إنذارا بالإفراغ من أجل ،

و منحوه أجل ثلاثة أشهر، و أنه بناء على الأمر الصادر 24/02/2017الهدم و إعادة البناء توصل به بتاریخ 
و 91/2016تحت رقم 106/2016في الملف عدد 05/12/2016س محكمة النقض بتاریخ عن السید رئی

م، فإنهم .م.من ق517القاضي بتعیین المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت في النازلة طبقا لمقتضیات الفصل 
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بإفراغه هو و من و الحكم24/02/2017یلتمسون المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه بتاریخ 
عمالة مقاطعات الحي المحمدي عین السبع الدار 168یقوم مقامه من المحل الكائن بشارع الحزام الكبیر الرقم 

درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ الإمتناع عن التنفیذ مع النفاذ 2000,00البیضاء تحت غرامة تهدیدیة قدرها 
.المعجل و تحمیله الصائر

و التي عرض 05/07/2017كرة الجوابیة التي تقدم بها المدعى علیه بواسطة نائبه بجلسة و بناء على المذ
بنایة من سفلي و ثلاث طوابق الكائن بشارع الفوارات الحي المحمدي، عبارة عنفیها أن شهادة الهدم تتعلق بعقار 

، 01/04/2016في سنة تبتدئ من شارع الحزام الكبیر و محددة170و رخصة البناء تتعلق بالعقار الكائن بالرقم 
شارع الحزام الكبیر، و هذا یجعل الوثائق المدلى بها لا ترقى حجة لإثبات 168و أنه یكتري المحل الكائن بالرقم 

مزاعم المدعین، كما أن شهادة الملكیة تتعلق بعقار متكون من طابقین فقط و أن من تناقضت ادعاءاته بطلت 
من ظهیر 44یح بعدم قبول الطلب، و أن الإنذار المبلغ إلیه مخالف لمقتضیات المادة دعواه مما یتعین معه التصر 

المفوضین القضائیین التي یفرض على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن یوقع على أصول التبلیغات 
لحجج المدلى بها، و المعهودة إلى الكتاب المحلفین، و شروط الإفراغ للهدم و إعادة البناء غیر متوفرة لتضارب ا

متر 300و هو عبارة عن مكازة مساحتها 1982درهم منذ سنة 1430,00أنه یكتري المحل المدعى فیه بمشاهرة 
، و یشتغل به مجموعة من العمال ، كما أنفق علیه عدة 201375مربع و مسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

و ، 49.16من القانون رقم 7ا للمادة د الكراء طبقهاء عقنإصلاحات و تحسینات، و أنه یستحق تعویضا عن إ
التمس الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا و رفضه موضوعا، و في الطلب المضاد بإجراء خبرة قصد تحدید 

.التعویض المستحق عن الإفراغ و عن فقدان أصله التجاري

ض الإحتمالي كلف للقیام بها الخبیر و بناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة قصد تحدید التعوی
333.998,00عبد المجید لمباركي الذي انتهى في تقریره إلى تحدید التعویض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 

.درهم

ه السید رحال بوتبوش وجاء و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
ا و لا واقعیا وان كل حكم أو یلحكم الابتدائي لم یصادف الصواب ولم یجعل له سندا قانونفي أسباب استئنافه أن ا

قرار ولو كان صادرا عن محكمة النقض یجب أن یكون معللا تعلیلا كافیا و سلیما وأن سوء التعلیل أو نقصانه 
الخبرةد و ناقص ذلك أننعدامه وأن التعلیل المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى هو تعلیل فاسایضاهیان 



403/8206/2018: ملف رقم

4/6

المنجزة من طرف الخبیر السید عبد المجید لمباركي لم تتقید بمقتضیات الحكم التمهیدي و لم تحترم مقتضیات 
م فالخبرة لم یستدعى لها دفاع المستأنف ناهیك عن كون الرسائل الموجهة مؤرخة في .م.من ق63المادة 

كما أن دفاع المستأنف لم یتوصل بأي استدعاء للخبرة 11/09/2017لخبرة محددة في یوم 12/09/2017
و هو  ما یؤكد خرق المادة المذكورة وفق ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض و أنه رغم دفع  نائب  المنجزة 

قضت المحكمة بما یخالف القانون و هو ما یجعل قرارها معرضا للإلغاء من هذه الزاویة ، و المستأنف بهذا الخرق
جهة أخرى جاء تعلیل المحكمة الابتدائیة أنه لا یشترط توفر المكري على رخصة الهدم إذا أسس سبب الإنذار من

بقرار لمحكمة النقض وأن هذا هو تعلیل ناقص و فاسد و اعلى إحداث بنایات جدیدة بدل المحل المكترى مستشهد
الرغبة في هدم العقار بكامله و تشیید إقامة یتناقض و السبب المؤسس علیه الإنذار ذلك أن الإنذار أسس على 

سكنیة مكانه وبالتالي فسبب الإنذار الهدم وإعادة البناء و یشترط توفر المكري على رخصة الهدم و یجعل الحكم 
معرضا للإلغاء من هذه الزاویة أیضا ، و من جهة أخرى اعتبرت المحكمة الخبرة المنجزة سلیمة شكلا و محترمة 

كم التمهیدي و هو تعلیل هو الآخر فاسد و ناقص ذلك أن الخبیر تجاوز الخبرة وراح یستنتج لمقتضیات الح
خلاصة لا علاقة لها بالخبرة المأمور بها ناهیك عن كون السید الخبیر اعتبر متلاشیات الحدید ولافوند و النحاس 

الحدید لافوند "مل المستأنف السباكة عبارة عن متلاشیات عدیمة القیمة و الحال أنها أموال لارتباطها الوثیق بع
الحكم الابتدائي للإلغاء من یعرضو وهو ما یجعل الخبرة المنجزة من طرف الخبیر غیر مختص مردودة " النحاس

هذه الزاویة أیضا ، لذلك فإنه یلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصدیا 
وأرفق ،برفض الطلب الأصلي و الحكم وفق مطالبه المسطرة بالمقال المضاد و تحمیل المستأنف علیهم الصائر 

.        المقال بنسخة حكم 

14/03/2018بجلسة بواسطة نائبهممو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
على أساس قانوني على اعتبار اجاء فیها أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف یتبین أنه جاء معللا تعلیلا سلیما و مبنی

بالإفراغ من أجل الهدم و إعادة البناء وأنها مؤسسة قانونا و مدعمة بحجج قانونیة أن الدعوى موضوع الملف تتعلق 
إلى ىللصواب الأمر الذي تكون معه أسباب الاستئناف غیر جدیة و لا ترقامما جاء معه الحكم الابتدائي مصادف

قة لهم بالشركة المتحدث عنها درجة الاعتبار خاصة وأن العلاقة الكرائیة تربط المستأنف بالمستأنف علیهم و لا علا
فواقع الحال أن المستأنف هو المكتري للمحل موضوع الإفراغ و له شركة على سبیل المساكنة لا غیر و أن الشركة 
تمارس نشاطها التجاري بمحل آخر خارج مدینة الدار البیضاء وأن محل الدعوى فارغ ولم یعد یزاول فیه أي نشاط 



403/8206/2018: ملف رقم

5/6

لیل على ذلك المعاینة المجراة من طرف السید الخبیر وبالتالي فإن الاستئناف غیر ذ عدة سنوات و الدنتجاري م
.  جدیر بالاعتبار، لذلك فإنهم یلتمسون الحكم بتأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنف الصائر 

حضر نائب المستأنف و تسلم نسخة من 14/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار اب المستأنف علیهم المشار إلى مضمونها أعلاه ، جو 

.           21/03/2018لجلسة

محكمــة الاستئـناف
.استئنافه وفق ما سطر أعلاه حیث عرض الطاعن أسباب

المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیر السید عبد المجید لمباركي انه تم استدعاء دفاع ةر حیث یتبین بالرجوع للخب
للسبب م .م.من ق63مما یتعین معه رد الدفع بخرق الفصل الطاعن وأن مرجوعه رجع بملاحظة غیر مطلوب

لرسالة تم بتاریخ و الإشعار لسحب ا28/08/2017المذكور كما یتبین من ورقة إرسال البرید أن الإجراء تم بتاریخ 
لخبرة محددة في یوم  12/09/2017مما یتعین معه رد ما أثیر بخصوص توجیه رسائل بتاریخ 29/08/2017
و 21/09/2017مع الإشارة لتلقي الخبیر تصریح الطاعن كما یتبین من التصریح المؤرخ  في 11/09/2017

.07/10/2017الحامل لتوقیعه و إمهاله للإدلاء بالوثائق بتاریخ 

وحیث یتبین بالاطلاع على الحكم المستأنف أنه یشیر في جمیع الحیثیات لتعلق الأمر بالهدم و إعادة البناء 
توفر المكري على رخصة الهدم إذایشترطو لا ینال من صحة تعلیله ما تمسك به الطاعن من الإشارة إلى أنه لا 

.اشتراط الإدلاء برخصة الهدم أیضا في الحالة الأولى سبب الإنذار على إحداث بنایات جدیدة لعدم تم تأسیس

بعد معاینتهعلى معطیاتو ما یتوفر علیه منموضوع الدعوىوحیث اعتمد الخبیر في وصفه المحل
متلاشیات الحدید و لافوند و النحاس عبارة عن بخصوص اعتبار الخبیرمما یتعین معه رد ما أثیر إلیهالانتقال 

نقل هذا مع الإشارة إلى إمكانیة،و الحال أنها  أموال لارتباطها الوثیق بعمل المستأنفلقیمةمتلاشیات عدیمة ا
إلى محل آخر ولا یمكن التعویض عنها إضافة لإرفاق الخبرة بصور فوتوغرافیة تفید وجود جزء كبیر هذه العناصر

.من المحل في وضعیة متردیة 
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ستئناف غیر جدیرة بالاعتبار مما یتعین معه رده و تأیید الحكم وحیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب الا
.المستأنف 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 

.الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر بتأیید :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.د المداولة طبقا للقانونوبع

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ السید محمد الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
01/11/2017بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 25/01/2018

عدم قبول بالأصلي وقبول الطلببفي الشكل  و القاضي 2189/8206/2017ملف عدد 9870تحت عدد 
في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى ، و شكلا و تحمیل رافعه المصاریفالمضادالطلب

مكرر زنقة ابو 12رقمبمقامه من المحل التجاري الكائنومن یقوموه هوالحكم بإفراغ09/11/2016علیه بتاریخ 
نزع الید و عندرهم 600.000,00البیضاء مقابل حصوله على تعویض قدره السلط الاندلسي المعاریف الدار

.  الصائر و رفض باقي الطلباتى علیهبتحمیل المدع

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 10/01/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاریخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة ابواسطة دفاعهتتقدمالسیدة فاطمة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

بسومة شهریة قدرها أعلاهالمدعى علیه یكتري منها محلا تجاریا بالعنوان انعرض فیه بالدار البیضاء تالتجاریة 
توصل به بتاریخ 1955ظهیر إطارفي وجهت إلیه إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصيأنهادرهم و 970
هو و من یقوم مقامه من بإفراغهو الحكم المذكورالإنذارو التمست الحكم بالمصادقة على 09/11/2016

.مع  الصائر تأخیردرهم عن كل یوم 1000المحل تحت غرامة تهدیدیة قدرها 
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الحكم ببطلان مامن خلالهو التمس و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد لنائب المدعى علیه
و في المقال المضاد تو الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب و احتیاطیا التصریح برفض الطلب لسبقیة البالإنذار
التجاري و تحدید التعویض الكامل عن نزع الید و حفظ حقه في الأصلخبرة من اجل تقویم بإجراءتمهیدیا الأمر

.تحدید مطالبه النهائیة بعد الخبرة و تحمیل المدعى علیها الصائر

التجاري للأصلخبرة تقویمیة بإجراءالقاضي 26/4/2017بتاریخ 555و بناء على الحكم التمهیدي عدد 
درهم643,000,00فیه الى اقتراح تعویض قدره خلصالذي أنجز تقریرا على ید الخبیر محمد ادریب

ه السید محمد وجاء في و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
600.000قدرهأسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حینما قضت بتعویض عن الإفراغ 

زمة قصد الحكم بالتعویض فإنها تأمر بإجراء خبرة تعهدها لخبیر حینما لم تكن لها المقومات اللآأنه،ودرهم 
ةطبقا للشروط و المقومات الشكلیة و الموضوعیة المنظملیقوم بهامختص في موضوع النازلة المعروضة علیها 
أیة سلطة تقدیریة في و أنه لیس للمحكمةتحدید قیمة التعویض ، لبهاللخبرة بعد الإجابة على جمیع النقط المأمور 

و احكمهفعلیها تعلیلالرفع أو الخفض من قیمة التعویض أو المبلغ المقترح من طرف الخبیر وإذا ما قامت بذلك 
أمرت بإجراء خبرة قصد تحدید قیمة إذ،قامت به في هذه النازلةكماقتصار على أن لها سلطة تقدیریة لیس الا

بجمیع مقوماته و تحدید التعویض على النحو المفصل في الأمر التمهیدي و قامت بالمصادقة الأصل التجاري 
درهم إلى 643.000على الخبرة المأمور بها و خفضت من مبلغ التعویض المحدد من طرف الخبیر من مبلغ 

دلى بتقریر خبرة في ذلك خرق للقانون خاصة وأن المستأنف سبق له أن أودرهم بدون أي تعلیل600.000مبلغ 
درهم كتعویض و 800.000مصادق علیه ابتدائیا و استئنافیا حدد فیه التعویض عن الأصل التجاري في مبلغ 

تبعا لذلك و مادام الاستئناف ینشر الدعوى من جدید أمام محكمة الاستئناف فإنه یلتمس قبول الاستئناف شكلا و 
من عدم قبول المقال المضاد و الحكم من جدید بقبوله و تأیید في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به

درهم إلى مبلغ 600.000الحكم الابتدائي مع تعدیله وذلك برفع التعویض المحكوم به عن نزع الید من مبلغ 
.            درهم المحدد من طرف الخبیر و المطالب به ابتدائیا و جعل الصائر على المستأنف علیها 643.000

21/02/2018بجلسة بواسطة نائبهااو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
الاستئناف لا یقوم على أساس واقعي و قانوني ذلك أن طلب رفع التعویض المحكوم به من جاء فیها أن 

ستأنف علیها أن ناقشته من خلال مذكرتها درهم هو طلب مبالغ فیه و سبق للم643.000درهم إلى 600.000
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بعد الخبرة التي أكدت أن التعویض المحدد في الخبرة اعتمد على معطیات غیر واقعیة كالتعویض عن حق الكراء 
تاریخ بناء العقار و أقدمیته لاعتباراهو تعویض لا یقوم على أساس و درهم 500.000في مبلغ هالذي حدد

درهم وكذلك التعویض عن الزبناء الذي 200.000التجاریة بنفس المنطقة لا یفوق ثمنها خاصة وأن المحلات 
درهم ، وأن جمیع هذه التعویضات التي 43.000في مبلغ هدرهم و مبلغ التنقل الذي حدد58.842في مبلغ هحدد

ح خاصة أن المحل معد التي اعتمدها الحكم الابتدائي لا تقوم على أساس تقویمي صحیوجاء بها تقریر الخبرة
.        لممارسة مهنة النجارة ، لذلك فإنها تلتمس الحكم برفض الاستئناف الحالي

جاء فیها 14/03/2018بجلسة بواسطة نائبتهالمدلى بها من طرف المستأنف التأكیدیةو بناء على المذكرة 
قانوني و تجد جوابها في المقال الاستئنافي، أن جمیع الدفوع المثارة من طرف المستأنف علیها لا تستند على أساس 

. لذلك فإنه یلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي 

بالملف مذكرة نائب المستأنف تألفی14/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.           21/03/2018قرار لجلسةفتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالالتأكیدیة المشار إلیها أعلاه ، 

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه 

حیث إن المحكمة و على خلاف ما جاء في الاستئناف غیر ملزمة بالنتائج التي خلص إلیها الخبراء خاصة 
تراه مناسبا للواقع و القانون دون أن تكون ملزمة إذا تعلق الأمر بالتعویض عن الإفراغ و إنما تأخذ من الخبرة ما 

بإجراء خبرة جدیدة ما دامت تتوفر على العناصر الكافیة لتحدید التعویض بعد إعمال سلطتها التقدیریة المخولة لها 
ملف 27/02/2014المؤرخ في 110/2انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد ( .في هذا المجال 

المشار إلیه في مؤلف الدكتور عمر أزوكار الإنذار بالإفراغ في ضوء ظهیر الكراء 1263/3/2/2013تجاري عدد
لكن حیث ان مبلغ التعویض المحكوم به عن «والذي جاء فیه 442التجاري وآخر المواقف القضائیة الصفحة 

یر الخبرة التي أمرت بها و الإفراغ یخضع لتقدیر المحكمة والتي استندت في تحدیده إلى العناصر التي تضمنها تقر 
التي أفادتها بكافة العناصر التقنیة التي مكنتها من تحدید التعویض الكامل المستحق للطاعن عن إفراغ المحل في 
" المبلغ المحكوم به و سلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حیث التعلیل ، و هي بقولها 

أوردها الخبیر المتعلقة بالموقع و المساحة و النشاط الممارس بالمحل المكترى ، و كذلك أنه بالنظر للمعطیات التي
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العناصر المعنویة و هي الحق في الكراء و السمعة التجاریة و الزبناء ، وهي العناصر التي تتأثر بعملیة نقل 
السمعة التجاریة یعتبر مناسبا وعادلا  النشاط التجاري لجهة أخرى فإن المبالغ التي حددها الخبیر عن فقد الزبناء و 

أما باقي التعویض عن المصاریف و الخسارة فهو مبالغ فیه ، وأن المبلغ المستحق للطاعن كتعویض تحدده في 
تكون قد استعملت سلطتها في تقدیر ناتج الخبرة و التي تأخذ بها على سبیل الاستئناس و " درهم320.000مبلغ 

وم به كاف لتغطیة الأضرار و ما سیلحق المكتري من جراء الإفراغ فجاء قرارها على النحو اعتبرت أن المبلغ المحك
»المذكور معللا بما یكفي لتبریره و ركزته على أساس 

ذكر وفق ماوحیث إذا كانت المحكمة غیر ملزمة بإجراء خبرة جدیدة أو الحكم بالتعویض المحدد من الخبیر 
.ء في الاستئناف بتعلیل التعویض المحكوم به نها تلزم بالمقابل و كما جاإف

و حیث یتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف السید محمد ادریب الذي یعتبر خبیرا مختصا في
متر مربع 100مستغل في النجارة تتحدد مساحته تقریبا في في موقع یحظى بأهمیة تجاریةمحل یوجد بالمحاسبة

أنه لم یكن یتبین وأنه بالرجوع للتعویضات المحددة من طرف الخبیر ، 2000درهم منذ سنة 970مكرى بمشاهرة 
من تعویض عن التوقف عن ممارسة النشاط لتعلق الأمر بنفس الضرر الناتج عن صعوبة فیما حدده صائبا سواء 

المتعلقة بالتحسینات و من تعویض عن الخسائر حدد تعویضا عنه ، و فیما حدده أیضا الاتصال بالزبناء و الذي 
الاصلاحات التي اعتمد فیها على مجرد تصریح المكتري دون الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصاریفها مع الإشارة إلى 

.تحدید الخبیر تعویضا عن مصاریف التفكیك و التركیب و هو ما یعني نقله لعناصر مادیة

لعدم إمكانیة مالي المحدد من الخبیر یبرره ما تم بیانه جوحیث إذا كان تخفیض المحكمة من التعویض الا
فإن ما قضت به من ، و الإصلاحات التعویض عن نفس الضرر مرتین و لعدم إثبات مصاریف التحسینات 

كبر مساحته و تعویض یعتبر بالرغم من ذلك غیر مناسب بالنظر لما یتوفر علیه المحل من مزایا بخصوص 
ته الكرائیة و هو ما تمت مراعاته من طرف الخبیر أثناء تحدید التعویض عن الحق في موقعه المتمیز وضآلة سوم

الكراء لصعوبة إیجاد محل مماثل كما أن اعتماده البیانات الختامیة المستدل بها من الطاعن بخصوص الأرباح 
.یبرر ما توصل إلیه من تعویض عن الزبناء 

صر و بعد مراعاة او لما جاءت به الخبرة من معطیات و عنو حیث ارتأت هذه المحكمة استنادا لما ذكر 
612.000تحدید التعویض في مبلغ الانتقال مصاریفبما في ذلك بالمكتري بسبب الإفراغ جمیع الأضرار اللآحقة 

.درهم 
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.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

الأسبـــــابلـھذه 

.وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
التعـویض المحكـوم بـه عـن الإفـراغ إلـى مبلـغ نبتأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله وذلك بـالرفع مـ:في الموضوع 

. درهم ستمائة و اثني عشر ألف درهم و جعل الصائر بالنسبة) 612.000(

.في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار 

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

28/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السیدة فاطمة أصالة عن نفسها و نیابة عن أبنائها بین 
.   الجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ خالد بنعمار المحامي بهیئة القنیطرة

من جهةین مستأنفمبوصفه
السید محمد : وبین 

.المخابرة معه بمكتب الأستاذان یوسف حبیب و سناء بلخو المحامیان بهیئة القنیطرةالجاعل محل 
.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1629: رقمقرار
.28/03/2018: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429ا یلیه ووم328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

السیدة فاطمة و من معها به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنفون 28/11/2017بتاریخ مبواسطة دفاعه

في الشكل  بقبول الطلبین الأصلي و القاضي 317/8206/2016ملف عدد 1452تحت عدد 18/04/2017
و المضاد باستثناء طلب بطلان الإنذار و في الموضوع بأداء المدعى علیهم لفائدة المدعي تعویضا كاملا قدره 

صاریف هذا الطلب و في المقال المضاد بإفراغ درهم مقابل إفراغه من المحل المكترى و تحمیلهم م310.800
المدعى علیه فرعیا من المحل المكترى هو و من یقوم مقامه أو بإذنه بعد إیداع المدعین فرعیا للتعویض المحكوم 

.   به و بتحمیل مصاریف هذا الطلب 

فق بالمقال كما یتبین من طي التبلیغ المر 20/11/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاریخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
عه بمقال أمام المحكمة التجاریة تقدم بواسطة دفاالسید محمد یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

استرجاعه لاستغلاله فيالمحل الكائن بالعنوان أعلاه وأنهم یرغبونیؤجر من المدعى علیهمهأنعرض فیه بالرباط ی
بصفة شخصیة وأنه بادر إلى سلوك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ إلیه 

.الإفراغ عنالأمر احتیاطیا بإجراء خبرة لتقدیر قیمة التعویض المستحق و29/01/2016بتاریخ 
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و بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیهم جاء فیهما ان 
له السبب المبني علیه الإنذار هو سبب وجیه  معلل وأن استرجاع محلهم لرغبتهم في استغلاله شخصیا هو حق كف

و احتیاطیا حفظ حقهم الأصليبرفض الطلبالحكمأساسا ینملتمس1955ماي 24و نظمته مقتضیات ظهیر 
المقال المضاد الحكم بإفراغ المدعى علیه محمد من المحل موضوع الأمر بها و في في مناقشة الخبرة التي یمكن 

مع درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ 500ها النزاع و ممن یقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدر 
.المعجل و تحمیل المدعى علیه كافة المصاریف النفاذ

و بناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة تقویمیة للأصل التجاري بواسطة الخبیر السید عبد المجید 
.درهم 310.800العراقي الذي خلص في تقریره إلى تحدید التعویض المستحق في مبلغ 

ته السیدة فاطمة ومن معها و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فیه مخالف للصواب لكون الحیثیات المعتمدة غیر مبررة لمنطوقه 

حل و أن المحكمة عند تحدیدها للتعویض اعتمدت ما جاء القاضي بتعویض جد مبالغ فیه و غیر ملائم لقیمة الم
التي تنص على أن قیمة 49.16من قانون 7مقتضیات المادة رغم عدم احترامهافي تقریر الخبرة على حالتها 

الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصریحات الضریبیة للسنوات الأربع الأخیرة وأن الأكثر من ذلك فإنه لم ینجز 
ارنة جدیة مع المحلات المجاورة لتحدید قیمة التعویض و لاسیما أن قیمة الأصول التجاریة بالمنطقة التي یقع أیة مق

درهم ، وبذلك فإن السید الخبیر یكون قد بالغ في تحدید قیمة التعویض و 100.000فیها المحل لا تتجاوز مبلغ 
ام رواجها مما یجعل قیمة الأصول التجاریة بها جد أن المحل یقع في منطقة شعبیة أكثر من كونها تجاریة لانعد

بسیطة و لا ترقى إلى ما اعتمده السید الخبیر الذي لم یبرر كیفیة الحصول على المبلغ الوارد بخبرته ، لذلك فإنهم 
یلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المطعون فیه جزئیا وبعد التصدي أساسا الأمر بإجراء 
خبرة لانعدام موضوعیة الخبرة المعتمدة ابتدائیا یعهد بها لخبیر مختص في المیدان التجاري و حفظ حقهم في تقدیم 
مستنتجاتهم الختامیة بعد إنجاز الخبرة و احتیاطیا الحكم بتخفیض التعویض المحكوم به ابتدائیا من مبلغ 

و النفاذ المعجل و تحمیل المستأنف علیه الصائر درهم و التأیید في الباقي120.000درهم إلى مبلغ 310.800
.                                وأرفقوا المقال بنسخة الحكم المطعون فیه و أغلفة التبلیغ و صورة لنسختي عقد . 

جاء 14/03/2018بجلسة بواسطة نائبهو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه 
ن التعویض الممنوح للطرف المكتري نتیجة رفض المكري تجدید العقد تحكمه مبادئ وردت صراحة في فیها أ
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أهم العناصر المكونة للأصل التجاري و التي یتم تحدید التعویض على ضوئها و أنمقتضیات الأمر التمهیدي 
التعویض عن الحق في الكراء و یراعى في تقدیره موقع المحل وإمكانیة نموه و تطوره في المستقبل و نوع النشاط 

الزبناء فإن التجاري الذي خصص له المحل و لما كان الأصل التجاري أیضا یتوقف على وجود عنصر الاتصال ب
هذا الأخیر عادة ما یكون له ارتباط بوجود الحق في الكراء في محل معین یكسب فیه شهرة تجاریة ینجذب إلیها 
الزبناء المرتبطون بشخص التاجر و بموقع الأصل التجاري و بالتالي فإن الحق في الكراء و الاتصال بالزبناء  و 

نشاط التاجر إلى جهة أخرى و هي التي یجب اعتمادها بالأساس في السمعة التجاریة هي التي تتأثر بعملیة نقل 
یراعي أیضا في تقدیر التعویض نفقات النقل و المصاریف التي و تحدید التعویض إلى جانب الحق في الكراء 

یتكبدها المكتري لنقل العناصر المادیة لمحله التجاري بالإضافة إلى نفقات إعادة الاستقرار في المحل الجدید
كنفقات تحریر العقد و مصاریف تسجیل عقد شراء محل تجاري بنفس القیمة و كذلك مصاریف الإشهار و عمولة 

ناهیك عن التعویض عن الكساد الوقتي خلال فترة الانتقال و یتجسد في الضرر الذي یصیب ... الوكالات العقاریة 
6ي كان علیها قبل الانتقال و هو ما أكدته المادة المكتري من جراء عدم استغلال الأصل التجاري بنفس الوثیرة الت

وأنه بإسقاط هذه الخصائص على نازلة الحال سوف یتضح مبدئیا بأن الأمر یتعلق بمحل 49.16من قانون 
وفق ما هو ثابت من عقد الكراء أي ما یزید عن 1983تجاري یعتمره المستأنف علیه على وجه الكراء منذ سنة 

ا المستأنف علیه سمعة تجاریة و شهرة واسعة انعكست إیجابا على مداخیله ورواجه التجاري سنة اكتسب خلاله34
ارتباط وثیق بعنصر الاتصال بالزبناء كما أن المحل المذكور یوجد بشارع محمد الخامس و هو القلب منلما لذلك

المرافق الحیویة و لكثرة زوارها و النابض لمدینة القنیطرة و في منطقة تعرف رواجا تجاریا مهما لقربها من جمیع 
درهم للمتر المربع ، وانه و لما لهذه الممیزات 15.000وأن ثمن المتر المربع بالمنطقة لا یقل عن مبلغ مرتادیها

درهم 100.800من تأثیر على قیمة الأصل التجاري فإن السید الخبیر حینما قدر قیمة الحق في الكراء في مبلغ 
درهم جد منخفضة بالمقارنة مع قیمة 400الكرائیة الحالیة المقدرة في مبلغ السومةعتبار أن فإنه أخذ بعین الا

درهم شهریا ، كما أن الخبیر حینما 5000ودرهم 4000مبلغ تتراوح بینالكراء في محلات مشابهة حالیا و التي 
لرغم من أنه وجد هذا التقدیر جد درهم فإن المستأنف علیه و على ا180.000قدر قیمة عنصر الزبناء في مبلغ 

نه لم یمانع في إهزیل لما حققه المحل المدعى فیه من شهرة واسعة لقدمه وللرواج التجاري الذي تعرفه المنطقة ف
المبلغ المذكور ، كما أن الخبیر راعى في تقدیره قیمة التجهیزات و طبیعتها و مدى الضرر الحاصل نتیجة إفراغه 

حتسب مصاریف الانتقال إلى محل آخر و كذا أجرة الوسطاء في البحث عن محل بمواصفات للمدعى فیه دون أن ی
مماثلة و لا الكساد الذي سیصیبه المستأنف علیه في بدایة استغلاله للمحل الجدید و الذي درج العمل القضائي 
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ن افتتاحه المحل الجدید و على تحدیده في قیمة المدخول الذي سیجنیه المستأنف علیه خلال الثلاث أشهر الأولى م
تبنته كل هذه التعویضات لم ترد في صلب التقریر و أن الحاصل من ذلك كله أن التقدیر الذي انتهى إلیه الخبیر و 

الدرجة الأولى بالكاد یغطي قیمة الضرر الذي سیلحق المستأنف علیه نتیجة إفراغه المدعى فیه إن لم یكن محكمة
به المستأنفون علیه لا یقوم على أساس سلیم كما أن العقود المحتج بها بغرض المقارنة قد أضر به فعلا و أن ما عا
و تعود لسنین خلت ناهیك على أنه لا تنطبق على المدعى فیه و لا تتصف الإنشاءهي عقود قدیمة العهد و 

جعل الصائر على عاتق بممیزاته و من تم فإنها لا تصلح كمعیار للمقارنة ، لذلك فإنه یلتمس رد الاستئناف مع 
.   رافعه 

تخلف عن حضورها نائبي الطرفین و بلغ 21/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف ، نائب المستأنفین بجواب نائب المستأنف علیهم بكتابة الضبط باعتبارها محل المخابرة معه 

.   28/03/2018ر لجلسةجاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرا

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه 

ابتدائیاحیث بني الإنذار بالإفراغ على الرغبة في الاستعمال الشخصي و یتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة
44درهم تبلغ مساحته 400بمشاهرة كمحلبة مكرى 1983سنة بمحل یوجد بالقنیطرة في حي شعبي یستغل منذ

وإذا كان ما یتوفر علیه المحل المكرى من ،متر مربع33متر مربع في الطابق السفلي إضافة لسدة بمساحة 
مواصفات بخصوص ضآلة السومة الكرائیة و طول مدة الكراء و موقع المحل و كبر مساحته تفید صعوبة الحصول 

في الإیجار و تبرر بالتالي ما توصل إلیه الخبیر من تعویض عن هذا على محل مماثل و تعكس أهمیة الحق
درهم فإن الخبیر لم یكن صائبا لما حدد قیمة التعویض عن الزبناء في مبلغ 100.800الحق الذي حدده في مبلغ 

دل بالضریبة المستالإعلامدرهم بالرغم من كون 1000درهم بناء على رقم معاملات یومي محدد في 180.000
بالضریبة الإعلامانظر (درهم 42.240به من المكتري و الذي اعتمده الخبیر لا یشیر إلا لدخل سنوي یتحدد في 

مما یتبین معه صحة ما عابه الطاعنون على الخبرة بخصوص المبالغة في تحدید التعویض ) المرفق بتقریر الخبرة
.الزبناء و عدم اعتماد التصریحات الضریبیة عن عنصر
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حیث إن المحكمة غیر ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أحد الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على و 
استنادا لما جاءت به الخبرة من معطیات أشیر إلیها جمیع العناصر للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة 

اغ بعد الأخذ بعین الاعتبار قیمة الحق في وأنه بعد مراعاة جمیع الأضرار اللآحقة بالمكتري بسبب الإفر أعلاه 
المذكوربالضریبة على الدخل الإعلامالكراء و الضرر الناتج عن صعوبة الاتصال بالزبناء استنادا لما جاء في 

تحدید ارتأت هذه المحكمةأعلاه و كذا ما توصل إلیه الخبیر من تعویض عن التجهیزات الثابتة التي لا یمكن نقلها
درهم مع الإشارة إلى انفراد كل محل تجاري بخصائصه التي 151.120لمستحق عن الإفراغ في مبلغ التعویض ا

تمیزه عن غیره و لو تعلق الأمر بمحلات متجاورة مما یجعل ما تمسك به الطاعنون من كون قیمة الأصول 
كما أن غیر جدیر بالاعتباردرهم100.000التجاریة بالمنطقة الواقع فیها المحل موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 

المستأنف علیه وإن أشار في جوابه لعدم تحدید الخبیر أي تعویضات عن مصاریف الانتقال إلى محل آخر و كذا 
نه لم یتقدم بأیة مطالب في إأجرة الوسطاء في البحث أو الكساد الذي سیصیبه في بدایة استغلال المحل الجدید ف

.نون هذا الخصوص وفق ما یقتضیه القا

وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر تأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله بتخفیض المبلغ المحكوم به عن 
. درهم 151.120الإفراغ إلى مبلغ 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الاستئناف بقبول : في الشـــكـل 

بتأییــد الحكــم المســتأنف مبـدئیا مــع تعدیلــه وذلــك بــالتخفیض مـن التعــویض المحكــوم بــه عــن :فـي الموضــوع 
.درهم و جعل الصائر بالنسبة 151.120الإفراغ  إلى مبلغ 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

28/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

محمد السیدة محجوبة _ مریم _ حنان _ سومیة _ فوزیة : السادة ورثة عبد القادر و هم بین 
عنوانهم

.   الاستاذ مبارك بلعباس  المحامي بهیئة الدار البیضاءالجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب
من جهةین و مستأنفا علیهم مستأنفمبوصفه

السید عبد الكریم : وبین 
عنوانه 

.ینوب عنه الاستاذ محمد بوعوین المحامي بالدار البیضاء
.من جهة أخرىه و مستأنفا علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1630: رقمقرار
.28/03/2018: بتاریخ
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة السادة ورثة عبد القادر الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنفون 25/12/2017بتاریخ مدفاعه

عدم قبول الطلببفي الشكل  و القاضي 6862/8206/2017ملف عدد 9316تحت عدد 18/10/2017
بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و قبول الطلب المضاد و في الموضوع شكلا و تحمیل رافعه المصاریفالأصلي

من جهة الیمین على و من یقوم مقامه من ووالحكم بإفراغه ه13/04/2016المبلغ للمدعى علیه فرعیا بتاریخ 
درهم 150.000,00البیضاء مقابل حصوله على تعویض قدره مدخل العقار عمالة مقاطعات الحي الحسني الدار

.فرعیا الصائر و رفض باقي الطلباتننزع الید و بتحمیل المدعیعن

بواسطة دفاعه السید عبد الكریم الذي تقدم به الصائر القضائيعنهبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى
التمهیدي القاضي بإجراء خبرة قصد تحدید قیمة الأصل التجاري و بمقتضاه الحكمیستأنف 23/01/2018بتاریخ 

.كذا الحكم القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه 

.أنف حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المست

.و حیث قدم كل من المقالین الاستئنافیین وفق باقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهما مقبولین 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة عبد الكریمالسید یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

بلغ بانذار من طرف المدعى علیهم في اطار ظهیر 13/4/2016بتاریخ انهعرض فیه بالدار البیضاء یالتجاریة 
یرمي الى افراغه من العین المكراة بدعوى رغبتهم في الاستعمال الشخصي و انه بلغ بمحضر عدم نجاح 1955
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و التصریح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة و الاحالة على المحكمة المدنیة بالبیضاءو التمسالصلح 
في الموضوع اساسا التصریح ببطلان الانذار بالافراغ و القول بتجدید العقد بنفس الشروط و احتیاطیا الامر تمهیدیا 

.باجراء خبرة لتحدید التعویض المناسب عن افراغه مع حفظ الحق في التعقیب

من خلالهما عدم قبول  التمسواو بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه لنائب المدعى علیهم 
و من حیث المقال المضاد التصریح بالمصادقة على الانذار المقال الافتتاحي شكلا و احتیاطیا رفضه موضوعا

و الحكم بافراغه هو و من یقوم مقامه من المحل تحت طائلة 2016ابریل 13بالافراغ المبلغ للمدعى علیه في 
من تاریخ تبلیغه بالحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تأخیروم درهم عن كل ی1000غرامة تهدیدیة قدرها 

تحمیل المكتري الصائر 

.بعدم الاختصاص النوعي و بناء على ملتمس النیابة العامة الرامي الى رد الدفع 

تالقاضي باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للب30/11/16بتاریخ الصادر 1348بناء على الحكم عدد 
في الصائرتفي الطلب مع حفظ الب

القاضي بانتداب الخبیر التهامي 22/2/2017الصادر بتاریخ 216و بناء على الحكم التمهیدي عدد 
الى اقتراح تعویض كامل و الذي أنجز تقریرا خلص فیه لغریسي قصد تحدید قیمة الاصل التجاري المستغل بالمحل 

.درهم219.920,00قدره 

ه السادة ورثة عبد القادر و الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو بعد استیفاء
جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي لم یكن معللا تعلیلا قانونیا مقنعا وبالتالي فهو لا یرتكز على أي 

ل التجاري موضوع النزاع في مبلغ التعلیل بشأن تحدید التعویض للمحإذ یتبین منأساس قانوني سلیم ذلك 
بالرجوع ففارغ المحتوى و المضمون و لم یعتمد على معاییر و مقاییس قانونیة تفید الاقناع أنهدرهم 150.000

غیر مختص في المجال التجاري حتى یتسنى له تحدید القیمة الحقیقیة للمحل المعینالخبیر فإنإلى تقریر الخبرة 
بالرجوع وبرة ارتكزت على معطیات وهمیة مغلوطة مخالفة للواقع الحقیقي لهذا المحل موضوع النزاع و أن الخ

حي شعبي محاذ لمدخل فيكل البعد على النشاط التجاري ابعیداللموقع الاستراتیجي الذي یتواجد به نجده موقع
لحلاقة التقلیدیة التي عمالة مقاطعة الحي الحسني الشيء الذي یعكس ركود الرواج التجاري هناك خاصة حرفة ا

في الوقت الراهن عدة تطورات و أصبحت تمارس بطریقة عصریة التي عرفتیمارسها المستأنف علیه هذه الحرفة 
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المحل غیر مجهز بأدوات الحلاقة وحدیثة في الأماكن المخصصة لها ، وان مساحة المحل التجاري جد ضیقة 
و یعتبر شبه فارغ بل أحیانا یحوله صاحبه إلى موقع للقاء بین الحدیثة بل هناك كراسي بالیة و أدوات قدیمة 

السماسرة و المسنین لضیاع الوقت وأن الخبیر عند تحدیده لمساحته تجاوز مساحة المحل إلى الرصیف الذي ترجع 
ي قام بها ملكیته إلى البلدیة و لم یتقید بالمساحة الداخلیة للمحل كما أنه لم یوضح نوعیة التحریات المیدانیة الت

بالمقارنة مع المحلات التجاریة المجاورة الشيء الذي تعتبر معه هذه الخبرة باطلة بطلانا مطلقا لعدم احترامها 
للشروط الأساسیة التي یعتمدها الخبراء عند إنجاز الخبرة ، وان الحكم الابتدائي غض الطرف عن كل هذه 

أن القیمة المحددة للأصل التجاري هي قیمة جد مبالغ فیها و بأساسیة و كافیة للقول االمعطیات التي تعتبر نقط
وبالرجوع إلى ةمجحفة في حق المستأنفین و بعیدة كل البعد عن الواقع التجاري بالمقارنة مع باقي الأنشطة التجاری

نیة التي القانو الأسسو غیر مقنع و لا ینبني على االتعلیل المعتمد في الحكم موضوع الاستئناف فإنه جاء ناقص
لذلك فإنهم یلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في 49.16ینص علیها قانون 

درهم مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبیر مختص 150.000الشق المتعلق بتحدید التعویض في مبلغ 
.لحكم التجاري الابتدائي وأرفقوا المقال بنسخة مطابقة لأصل ا،في المجال التجاري 

و جاء في أسباب استئناف السید عبد الكریم فیما یتعلق بتقییم العناصر المادیة الخبرة المنجزة من طرف 
لخبیر بفاتورة لالخبیر لغریسي التهامي جاءت مبنیة على أساس غیر موضوعي و مجانبة للصواب فالمستأنف أدلى 

درهم إلا أن الخبیر استبعدها لمجرد تحفظ المستأنف علیهم 11.000إنجاز أشغال الزلیج و الصباغة تقدر ب 
علیها بشكل مجرد دون دلیل یسعفهم في ذلك و نفس الأمر تكرر لدى تحدیده مبلغ التعویض عن التحسینات و 

درهم كتعویض عنها دون 4000الاصلاحات بالمحل إذ على الرغم من حداثتها و كثرتها فقد حدد لها الخبیر مبلغ 
هذه أثمنةأن یكلف نفسه عناء الاستعانة بأي قرینة تفید تحدید هذا المبلغ وكان یكفي السید الخبیر مراجعة 

التجهیزات و قیمة إنجاز الاصلاحات في السوق أو استفسار محلات الحلاقة الموجودة قرب محل المستأنف حتى 
ضوعیة الخبرة المنجزة في هذا الشق و لاسیما یتبین له القیمة الحقیقیة لذلك وأن واقع الحال ینبئ عن عدم مو 

استبعاده إشهادات الأجرة التي یحصلها المستخدمون لدى المستأنف الشيء الذي یتعین معه اعتماد الوثائق المدلى 
.بها من قبل المستأنف لجدیتها و مصداقیتها و الأمر بتعدیل مبلغ التعویض عنها 

من انتهى إلیه في منطوقه ماالابتدائي ینعى على الحكمالمستأنف و فیما یتعلق بالتعویض المحكوم به فإن
افتقد الأساس القانوني و الواقعي في اعتماده خاصة الذيدرهم هذا التعویض الهزیل150.000في مبلغتحدیده 

دقیق أنه جاء بتعلیل عام و فضفاض لا یستقیم و مقررات الخبرة المنجزة التي حددته في اقتراح تعویض كامل و
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الخبرة المنجزة إذا كان اعتماد التعویض یقوم على سلطة تقدیریة لمحكمة منجدوىلاهدرهم و أن219.920قدره 
الدرجة الأولى دون اعتماد مقاییس واضحة فیما خلصت إلیه من هذا التعویض الهزیل و الأمر یتعلق بنقط تقنیة 

العلمیة و التقنیة التي تدخل في حساب اعتماد سان الأسجد حساسة أوكل المشرع لمهنة الخبراء تحدیدها و تبی
التعویض المقترح كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي، وأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الأسباب الواقعیة و 
القانونیة لإفراغ محل المستأنف الذي ظل فیه ما یزید عن عشرین سنة كمورد وحید لعیاله و للصعوبة المتمثلة في 

آخر بنفس المواصفات المادیة و المعنویة و أنه اعتبارا لجدیة هذه الدفوع المبنیة على أساس فإنه محلجادإی
یلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع التعویض الممنوح له إلى 

وأرفق المقال بنسخة حكم ،أنف علیهم الصائر درهم و تحمیل المست219.920المبلغ المضمن بالخبرة وقدره 
.                                تبلیغیة 

21/02/2018بجلسة السید عبد الكریم بواسطة نائبهو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف 
لقول بإجراء خبرة مضادة وأنه المستأنفین التمسوا في مقالهم إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و اجاء فیها أن 

یرى أن طلب إجراء خبرة مضادة غیر مقبول شكلا لكون المستأنفین لم یستأنفوا الحكم التمهیدي كما یتبین من 
140وانه طبقا للمادة 18/06/2017مقالهم الاستئنافي إذ أنهم صرحوا بأنهم یستأنفون فقط الحكم الصادر بتاریخ 

رامي إلى القول بإجراء خبرة غیر مقبول شكلا و یتعین رده ، كما أن ما نعاه المستأنفون م یبقى استئنافهم ال.م.من ق
على الحكم الابتدائي بموجب مقالهم لا یعدو إلا أن یكون تكرارا لدفوعاتهم السابقة إبان المرحلة الابتدائیة إذ أن 

كانت موضوعیة و مستوفیة لجمیع الشروط الحكم الابتدائي أجاب عن جمیع النقط المثارة فیما یتعلق بالخبرة التي
قبل طرفي الدعوى فضلا عن استیفائها كافة النقط التقنیة المأمور بها على محل طعن جدي منتكنالقانونیة و لم 

الرغم من هزالة التعویض الذي لا یجبر الأضرار التي لحقت بالمستأنف علیه و التي أسس هذا الأخیر استئنافه 
و یتضح مما ذكر عدم جدیة دفوعات الاستئناف ، لذلك فإنه یلتمس التصریح بعدم قبول إجراء الخبرة االجدي علیه

.          المضادة شكلا و تأیید الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به 

بواسطة نائبهمورثة عبد القادر الشایبالمدلى بها من طرف مرفقة بوثائقالالجوابیة و بناء على المذكرة 
فإنالمقال الاستئنافي الذي تقدم به السید عبد الكریم بخلاف ما جاء فيجاء فیها أنه 14/03/2018بجلسة 

المبلغ المحكوم به ابتدائیا جد مبالغ فیه و یتنافى مع المعاییر المنطقیة و القیمة الحقیقیة للمحل التجاري موضوع 
بالرجال و هو محل تجاري صغیر و یتواجد بموقع النزاع إذ أن هذا المحل هو محل مختص للحلاقة الخاصة 

استراتیجي بعید عن الرواج التجاري كما أنه لیس له زبناء ما عدا بعض الرجال المسنین الذین یجتمعون أحیانا 
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المنجز الضریبيبباب المحل قصد شرب الشاي و أن مداخیله جد هزیلة و هذا ما أكده محضر الاستجواب 
السید محمد محروش الذي انتقل إلى إدارة الضرائب بالحي الحسني و الذي أفاد في بواسطة المفوض القضائي

درهم و هذا یعكس الصورة 2000السنویة هي 2014و 2013محضره على أن المداخیل المصرح بها خلال سنة 
ذي یتعین معه الحقیقیة التي یتعین اعتمادها في تحدید التعویض الحقیقي للمحل التجاري موضوع النزاع الشيء ال

إلغاء الحكم الابتدائي و الاحتكام إلى خبیر مختص في المجال التجاري و اعتماد التصریح الضریبي في تقدیر 
.التعویض بواسطة خبرة مضادة 

الخبرة المنجزة ابتدائیا تفتقد إلى المعاییر فإن21/02/2018و بخصوص المذكرة الجوابیة المدلى بها بتاریخ 
أو الاعتماد علیها وأن ما یمكن االتقنیة و لم تعتمد على معاییر و مقاییس حقیقیة وواقعیة حتى یمكن الاحتكام إلیه

خیر دلیل مادي ملموس وحجة و هواعتماده في هذه النازلة هو التصریح الضریبي الذي یدلي به المستأنفون
یقینیة یتعین احتسابها و الاحتكام إلیها في تقدیر التعویض مع إجراء خبرة مضادة على نفقة المستأنفین قاطعة و 

تعهد إلى خبیر مختص في المجال التجاري، لذلك فإنهم یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق 
جراء خبرة مضادة على نفقة المستأنفین  بالتعویض مع احتساب التصریح الضریبي و أخذه بعین الاعتبار و الحكم بإ

.      وأرفقوا المذكرة بمحضر التصریح الضریبي و نسخة من الأمر 

بجلسة بواسطة نائبهالسید عبد الكریم الحسنانيالمدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
رد ملتمساالأسباب المؤسس علیهاو جاء فیها أنه یؤكد مطالبه المضمنة بالمقال الاستئنافي21/03/2018

.    الحكم وفق مقاله الاستئنافيدفوعات المستأنف علیهم لعدم تأسیسها قانونا وواقعا 

الطرفین وأدلى الأستاذ بوعوین احضرها نائب21/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسةأعلاه ، ابالمذكرة التعقیبیة المشار إلى مضمونه

28/03/2018           .

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض المستأنفون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه 

حیث أنجزت الخبرة في المرحلة الابتدائیة من طرف السید التهامي الغریسي الذي إن لم یكن اختصاصه 
و یعتبر بحكم اختصاصه مؤهلا من الناحیة التقنیة للقیام ا ،محاسباي المجال التجاري فإنه یعتبر خبیر منحصرا ف
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بكل ما یتعلق بالمحاسبة بما في ذلك تقویم الأصول التجاریة مما یتعین معه رد ما أثیر  من طرف المكرین 
.بخصوص إنجاز الخبرة من طرف غیر مختص في المجال التجاري 

بخصوص موقعه بحي ى الخبیر المذكور من خلال تقریر الخبرة وصفا كاملا للمحل المكرىوحیث أعط
لإضافة الخبیر إشارةمتر مربع مع 10,52دكانین تتحدد مساحته في و شعبي آهل بالسكان بین محلات تجاریة 

الحلاقة للرجال و هوو أن النشاط المزاول فیه من المرفق العمومي أو الرصیف للمحل بعد تزلیجها3,44مساحة 
شتنبر 12درهم أثناء  إبرام عقد الكراء بتاریخ 1000بعد أن كانت محددة في  مبلغ درهم 1150مكرى بمشاهرة 

1997.

أن الخبیر لم یعتمد مساحة الرصیف كما جاء في استئناف المكرین وإنما ةوحیث یتبین من المعطیات المذكور 
أن ضآلة السومة الكرائیة و موقع المحل وطول مدة الاستغلال یعكس أهمیة كما حدد مساحة المحل بمعزل عنها 

وبة الحصول على محل مماثل و یبرر المبلغ الذي توصل الخبیر إلى ضرورة تسبیقه و عالحق في الكراء و ص
وسطاء الودرهم بعد ما قام به من استفسارات میدانیة بعین المكان لدى المهنیین140.000مبلغالذي حدده في

قیمة السومة الحالیة في تحدید التسبیق المذكورمع الإشارة إلى اعتماده،العقاریین بالجوار كما صرح في تقریره
20.400درهم بالإضافة لمبلغ 140.000درهم و هو ما یجعل تحدیده التعویض عن الحق في الإیجار 1150

ة أثناء التسبیق و هو ما سیؤدي إلى التعویض عن نفس درهم غیر سلیم لأخذه بعین الاعتبار ضآلة السومة الكرائی
درهم فقط و اعتبار ما أثیر في 140.000الضرر مرتین مما یتعین معه اعتبار حق الإیجار محددا في مبلغ 

.الاستئناف من مبالغة في حدود هذه النقطة 

تتوفر على العناصر وحیث إن المحكمة غیر ملزمة بإجراء خبرة كلما طلبها الأطراف خاصة إذا كانت 
الكافیة للبت في النزاع كما أنها و على خلاف ما جاء في استئناف المكتري غیر ملزمة بنتائج الخبرة وإنما تأخذ 

لكن «: انظر قرار محكمة النقض الذي سار في هذا الاتجاه و الذي جاء فیه منها ما هو مناسب للواقع و القانون 
عن الإفراغ یخضع لتقدیر المحكمة والتي استندت في تحدیده إلى العناصر حیث ان مبلغ التعویض المحكوم به 

التي تضمنها تقریر الخبرة التي أمرت بها و التي أفادتها بكافة العناصر التقنیة التي مكنتها من تحدید التعویض 
ضع لرقابة الكامل المستحق للطاعن عن إفراغ المحل في المبلغ المحكوم به و سلطة المحكمة في ذلك لا تخ

أنه بالنظر للمعطیات التي أوردها الخبیر المتعلقة بالموقع و " محكمة النقض إلا من حیث التعلیل ، و هي بقولها 
المساحة و النشاط الممارس بالمحل المكترى ، و كذلك العناصر المعنویة و هي الحق في الكراء و السمعة التجاریة 
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ملیة نقل النشاط التجاري لجهة أخرى فإن المبالغ التي حددها الخبیر عن و الزبناء ، وهي العناصر التي تتأثر بع
فقد الزبناء و السمعة التجاریة یعتبر مناسبا وعادلا ، أما باقي التعویض عن المصاریف و الخسارة فهو مبالغ فیه ، 

ا التقدیریة ناتج تكون قد استعملت سلطته" درهم320.000وأن المبلغ المستحق للطاعن كتعویض تحدده في مبلغ 
الخبرة و التي تأخذ بها على سبیل الاستئناس و اعتبرت أن المبلغ المحكوم به كاف لتغطیة الأضرار و ما سیلحق 

.»المكتري من جراء الإفراغ فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما یكفي لتبریره وركزته على أساس 

بناء على أمر قضائي صادر عن رئیس 2018مارس 06خ المكرین بمحضر منجز بتاریةوحیث أدلت نائب
المحكمة الإداریة بالدار البیضاء یصرح من خلاله السید حسن الأندلسي بوصفه رئیس التقسیمة الثانیة لضرائب 
المهنیین بالمدیریة الإقلیمیة للضرائب الحي الحسني أن المكتري السید عبد الكریم أنجز تصریحاته الضریبیة برسم 

درهم 2000و جاء في تصریحه أن دخله السنوي بخصوص المحل موضوع الدعوى هو 2014و 2013سنتي
صرح الشخص المذكور أنه تم بمقتضى قانون 2017–2016–2015عن كل سنة و بخصوص السنوات 

.درهم سنویا من التصریح السنوي 5000إعفاء ذوي الدخل أقل من 2015صادر سنة 

للوثیقة المذكورة عدم اعتبار ما حدده الخبیر من تعویض عن الزبناء في مبلغ وحیث تقرر استنادا 
.لحقیقة الثابتة بمقتضى هذه الوثیقة ادرهم لمخالفته 3000درهم استنادا لربح شهري 36.000

درهم فإن التعویض 3000وحیث إنه بالرغم من استبعاد ما جاء في الخبرة من تحدید للربح في مبلغ 
یعتبر بالنظر لأهمیة الحق في الكراء كما أشیر إلیه أعلاه غیر مناسب وأنه بعد مراعاة باقي الأضرار المحكوم به 

حقة بالمكتري بسبب الإفراغ من تعویض عن العناصر المادیة الغیر قابلة للنقل التي حددها الخبیر في مبلغ اللآ
ر الزبناء تبعا للربح المصرح به من درهم و مصاریف الترحیل و مدى الضرر الناتج عن فقدان عنص11.500

.درهم 160.000المكتري لدى إدارة الضرائب ارتأت هذه المحكمة تحدید التعویض عن الإفراغ في مبلغ 

وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر التصریح بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله بالرفع من التعویض 
.درهم 160.000المحكوم به إلى مبلغ 

.          وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

الأسبـــــابلـھذه 
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.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئنافین: في الشـــكـل 
به عن الإفراغ إلى مبلـغ بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع تعدیله وذلك بالرفع من التعویض المحكوم :في الموضوع 

.درهم و جعل الصائر بالنسبة160.000
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

28/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

: السادة ورثة شجید وهم بین 
:ون الكائن

الدار البیضاءالمحامي بهیئة یوسف الداودي الأستاذالجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب
من جهةین أصلیا و مستأنفا علیهم فرعیا مستأنفمبوصفه

.ابراهیمالسید : وبین 
عنوانه

الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد میري نوب عنه الأستاذی
.من جهة أخرىه أصلیا و مستأنفا فرعیا علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1631: رقمقرار
.28/03/2018: بتاریخ
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مبواسطة دفاعهالسادة ورثة شجید الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء بتاریخ یة عن المحكمة التجار بمقتضاه الحكم الصادریستأنفون 16/01/2018بتاریخ 

في الشكل  بقبول الطلب الأصلي و القاضي 2544/8206/2017ملف عدد 4974تحت عدد 08/05/2017
. و عدم قبول الطلب المضاد و في الموضوع برفضه و تحمیل رافعه الصائر 

علیه بواسطة دفاعه و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف 
.یستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه 14/03/2018بتاریخ 

.كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصليحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

ماأداء فهالشروط الشكلیة القانونیة من صفة و كل من الاستئناف الأصلي و الفرعي وفقو حیث قدم 
.ینمقبول

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة مبواسطة دفاعهواتقدمالسادة ورثة شجید یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

الذي هو عبارة عن محل تجاري ،  بالعنوان أعلاهأنهم یملكون العقار الكائن فیه ونعرضبالدار البیضاء یالتجاریة 
وأن المدعى علیه یشغل به محلا معدا لبیع الفطائر كما هو ثابت من عقد الكراء رفقته  بسومة كرائیة قدرها 

درهم شهریا ، وأن هذا الأخیر  أصبح یستعمل المحل في طبخ وبیع الحریرة إضافة إلى عجن الفطائر 3.000.00
ت من محضر المعاینة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السید وطهیها في الفرن ، حسب الثاب

عین السبع تحت 44، وكذا من خلال إرسالیة السلطة المحلیة الملحقة الإداریة 22/02/2016عمرو راكع بتاریخ 
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لثة من ، والتي قامت بحجز قنینات الغاز ، مخالفا بذلك الفقرة الثا16/03/2016المؤرخة في 44م /407عدد 
من 24/05/1955إلى توجیه إنذار للمدعى علیه في إطار ظهیر معه المدعونعقد الكراء ، الشيء الذي اضطر 

أجل الإفراغ لتغییر النشاط ، وأنه قام بممارسة مسطرة الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاح الصلح ملتمسین قبول 
13/05/2016بتاریخ للمدعى علیهالإفراغ المبلغالمقال شكلا ، وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار ب

تحت مكرر عین السبع الدار البیضاء هو ومن یقوم مقامه79من العین المكراة الكائنة بطریق الوحدة رقم هوبإفراغ
ذ طائلة غرامة تهدیدیة قدرها ألف درهم عن كل یوم  تأخیر ابتداء من تاریخ الامتناع  إلى تاریخ  التنفیذ  مع النفا

.المعجل ، و تحمیل المدعى علیها الصائر، والإجبار في الأدنى

الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ التمس من خلالهمابطلب مضاد المقرونوبناء على جواب نائب المدعي 
وبرفض طلب الإفراغ وتحمیل رافعي الدعوى الصائر ، واحتیاطیا الحكم تمهیدیا 13/05/2016المبلغ له بتاریخ 

طبقا لهاء خبرة بواسطة خبیر مختص في الشؤون التجاریة لتقویم الأصل التجاري ، وتحدید التعویض المستحق بإجر 
. والتقدم بالمطالب النهائیة  وتحمیل المدعى علیهم الصائرعلى الخبرةقانون  مع حفظ الحق في التعقیبلل

ه السادة ورثة شجید و جاء ه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوق
في أسباب استئنافهم أنهم یركزون استئنافهم على كون المستأنف علیه قام بخرق الفقرة الثالثة من العقد الرابط بینهما 

) الحریرة(و الذي یحصر النشاط التجاري في بیع الفطائر بمفهوم تقدیمها للزبائن كما أنه یقوم بإعداد وجبات أخرى 
عتبرا ذلك لیس فیه أي مس للنشاط التجاري المتفق علیه و هو بیع الفطائر ، وأنه یقوم بطهي الفطائر بواسطة م

الأفرنة مستعملا قنینات الغاز وذلك دون إذن المالكین ، لذلك فإنهم یلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع 
حكم من جدید وفق المقال الافتتاحي و الاستئنافي الحكم بأن الحكم المستأنف جانب الصواب وبعد إلغائه ال

.وأرفقوا المقال بنسخة عادیة من الحكم الابتدائي . للمستأنفین و جمیع مكتوباتهم 

بجلسة بواسطة نائبهالمدلى بها من طرف المستأنف علیه مع استئناف فرعيو بناء على المذكرة الجوابیة
ي یحصر دفعوا بكون المستأنف علیه خرق الفقرة الثالثة من العقد و الذن یالمستأنفجاء فیها أن 14/03/2018

بح یعد الحریرة إلى جانب الفطائر التي یقوم بطهیها بواسطة الأفرنة مستعملا قنینات أصوالنشاط في بیع الفطائر 
وى الحال لا أساس المؤسسة علیها دعو الغاز دون إذن من المالكین إلا أن هذه الأسباب التي بني علیها الإنذار 

قانوني لها وأنه یؤكد مرة أخرى أنه إذا كان المحل یستغل لبیع الفطائر فبطبیعة الحال فإن عجنها و طهیها و 
هذا هو المعمول به عرفا في سائر محلات بیع الفطائر أنعرضها للبیع على الزبناء یكون بالمحل المكترى و
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بیع معها الشاي و الحریرة وأن بیعه للحریرة إلى جانب الفطائر لا یعتبر بالأحیاء الشعبیة بالدار البیضاء و التي ت
تغییرا للنشاط لأنها مكملة له و تدخل في صلب عملیة التغذیة التي یقدمها المستأنف علیه للزبناء ، وأن عملیة 

نذ حصول المستأنف التغذیة على الشاكلة المذكورة لا تشكل تغییرا و لم یحدث أي ضرر للمستأنفین لأنها تمارس م
دون أي مشاكل ، وقد أدلى بإشهاد صادر عن والدة المستأنفین أصالة عن نفسها 2007علیه على ترخیص سنة 

و نیابة عن أبنائها الذین نابت عنهم بمقتضى وكالة عدلیة مشار إلى مراجعها بالإشهاد و الذي شهدت فیه بكل 
م لا یصلهم منه أي ضرر مما یستغله بالمحل المذكور و لا وضوح و مصداقیة بأن المحل المؤجر للسید إبراهی

یشتكون من أي شيء و هذا دلیل قاطع على أن المستأنف علیه ملتزم بالنشاط المرخص به و لم یغیره وكما أنه 
إلى غایته و هو یمارس نفس النشاط كما شهد بذلك 2007ومنذ حصوله على الترخیص لممارسة النشاط منذ سنة 

ذي أدلى بشهادته خلال المرحلة الابتدائیة و هذا النشاط هو بیع الفطائر التي یتم إعدادها وطهیها بمحله الشاهد ال
و كذا الحریرة التي تعتبر مكملة لنشاط التغذیة الممارس بالمحل كما هو معمول به بالمحلات المشابهة، وأنه و فیما 

إذ لا یمكن فوجودها بالمحل من البدیهیات والضروریات یخص قنینات الغاز التي تستعمل لطهي الفطائر و الحریرة
إعداد و طهي الفطائر و الحریرة دون استعمال الغاز و یبقى الحدیث عن مسألة الإذن بدون أساس فالمستأنف علیه 
بحكم النشاط له الحق في الطهي بالغاز و هنا لا بد من إخبار المحكمة إلى أن السلطة المحلیة جاءت لمحل 

توجه معه فنف علیه في غیبته و صادرت قنینات الغاز و لما حضر المستأنف علیه لمحله أخبر  بما وقع المستأ
مشروع و أدلى برخصة المحل وبعد التأكد من كونه لم إلى السلطة الإداریة الأعلى و تظلم من هذا السلوك اللآ

نینات الغاز إلیه و تم تحریر إشهاد من م على إثره إعطاء تعلیمات للقائد بإرجاع قتیخالف النشاط المرخص له 
طرف موظف بالملحقة الإداریة بخط یده طلب من المستأنف علیه أن یبصم علیه و مؤداه أنه استرجع قنینات الغاز 
التي سبق أن صودرت منه من طرف السلطة الإداریة وهذا دلیل على أن المستأنف علیه لم یغیر النشاط المرخص 

أرجعت إلیه قنینات و لماتغییر فعلي للنشاط لسحبت السلطة الإداریة منه الرخصة نهائیا له به و لو كان هناك 
أن السبب الذي دفع بالمستأنفین إلى سلوك مسطرة الحال هو كون المحل التجاري والغاز التي صادرتها في غیبته 

اورة أغراهم المضاربون العقاریون المؤجر للمستأنف علیه یوجد بفیلا و بموقع استراتیجي وأن أصحاب الفیلات المج
بمبالغ خیالیة تصل إلى الملیار من أجل شرائها و هدمها و تشیید عمارات فوقها و هذا هو الدافع الذي حرك 
المستأنفین الحالیین من أجل اصطناع سبب مزعوم لإفراغ المستأنف علیه بعد أن كثرت الإغراءات لهم من أجل 

ز لها و أمام كل هذا فإن الاستئناف الأصلي یبقى بدون أساس و محكمة البدایة لما بیع الفیلا بحكم الموقع الممی
.قضت برفضه جاء قضائها مصادفا للصواب و یتعین تأییده
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و في الاستئناف الفرعي فإن المستأنف فرعیا أسس بالمحل التجاري أصلا تجاریا مهما منذ مدة طویلة و في 
معروفا و قبلة لزبناء كثیرین و یحضى بسمعة طیبة بحكم موقعه و المحلفأصبحمنطقة تعرف رواجا ضخما 

به من رفض قضىالعناصر المرصودة لخدمته و بعد تأكیده بصفة أساسیة ملتمس تأیید الحكم المستأنف فیما 
حق طلب الإفراغ فإنه یلتمس احتیاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة تقویمیة للأصل التجاري و تحدید التعویض المست

.               له طبقا للقانون مع حفظ حقه في التعقیب

جاء فیها أن 21/03/2018بجلسة دفاعهمبواسطة ینالمدلى بها من طرف المستأنفردمذكرة و بناء على 
یحمل عبارة بیع الفطائر على سبیل الحصر مما لا یمكن معه إضافة أي نشاط آخر هالعقد شریعة المتعاقدین وأن

متعاقد الكان الاتفاق لمن طهي في الافرنة بواسطة قنینات الغاز أو لطهي الحریرة إلى جانب وجبات أخرى وإلا 
ییر یبین طمعه في علیه هو محل للوجبات الخفیفة عوض محل لبیع الفطائر وأن ما قام به المستأنف علیه من تغ

تجاه المستأنفین ، وأن ما االتزاماته بتحقیق أكبر قدر من الربح على حساب سلامة الغیر ضاربا عرض الحائط 
یزعمه المستأنف علیه من كون أنه أدلى بإشهاد صادر عن وكیلة المستأنفین تشهد من خلاله أنه لا یلحق بهم أي 

له من الصحة وذلك أنه بادئ ذي بدء علاوة على الأضرار التي ضرر نتیجة ما یقوم به من تصرفات لا أساس 
ألحقها المستأنف علیه بالعین المكراة و التي أثبتها المفوض القضائي في المرحلة الابتدائیة من خلال محضر 

ره المعاینة المدلى به في الملف فإنه و لو تشبت المستأنف علیه بالإشهاد المذكور أعلاه فإن ذلك لا ینفي تغیی
للنشاط التجاري دون إذن و لا ینفي أنه و منذ تاریخ الإشهاد إلى یومه هذا أنه لا یشكل أي ضرر للمالكین مما 

.یتعین معه رد جمیع مزاعم المستأنف علیه في هذا الصدد لعدم جدیتها 

لنشاط نتیجة تصرفاته من تغییر لالمكتريالخطأ الجسیم الذي قام بهفإنو بخصوص الاستئناف الفرعي 
التجاري المتفق علیه و تخریب للعین المكراة یتعین علیه جبره و الأداء عنه تعویضا لذلك عوض افتراء ما لا أساس 

بذلك الإثراء على حساب المالكین ، لذلك فإنهم یلتمسون الحكم وفق مقالهم الابتدائي و له من الصحة محاولا
.     ناف الفرعيالاستئنافي و جمیع مكتوباتهم مع رفض طلب الاستئ

حضرها دفاع الطرفین وأكد نائب المستأنف 21/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
تقرر اعتبار مذكرته التعقیبیة الملفى بها في الملف و المشار إلیها أعلاه تسلم نائب المستأنف علیه نسخة منها ، ف

.           28/03/2018لجلسةالملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار
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محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض كل من المستأنفین الأصلیین و المستأنف الفرعي أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه

:بالنسبة للاستئناف الأصلي)1

حیث تشیر الفقرة الثالثة من عقد الكراء الرابط بین الطرفین و المستدل به خلال المرحلة الابتدائیة من 
انظر ما (إلى تصریح المكتري بأنه یستغل المحل التجاري لبیع الفطائر و المالكون یوافقون له على ذلك المستأنفین 

بموافقة المالكین على الاستغلال المذكور و لیس تعلق مما یستفاد منه أن الأمر ی) جاء في العقد في هذا الخصوص
اتفاقا على حصر الاستغلال في هذا النشاط فقط و الذي هو بیع الفطائر مما یتعین معه رد ما أثیر بخصوص 

.لمحل في إعداد الفطائر و كذا وجبة الحریرة خرق الفقرة الثالثة من العقد لاستغلال ا

و طهیها ق على تخصیص النشاط و حصره وفق ما ذكر فإن إعداد  الفطائر وحیث إنه بالإضافة لعدم الاتفا
وإعداد الحریرة یعتبر و كما جاء في الحكم المستأنف عن صواب من الأنشطة المكملة و الإضافیة لنشاط بیع 

.الفطائر و لیس تغییرا له 

.مما یتعین معه رده قانوناالاستئناف غیر مؤسسهذاوحیث یتبین من خلال ما ذكر أن 

الفرعيبالنسبة للاستئناف )2

حیث أكد الطاعن في هذا المقال ملتمسه الرامي لتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب الإفراغ 
.تمهیدیا بإجراء خبرة لتقویم الأصل التجاري و التمس احتیاطیا الحكم 

.تعین معه رده یوحیث إنه بعد رد الاستئناف الأصلي لا یكون أي مبرر لهذا الاستئناف أیضا مما 

مع تحمیل كل وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر رد الاستئنافین الأصلي و الفرعي و تأیید الحكم المستأنف
.مستأنف صائر استئنافه 
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1481/3/3/2015في الملف عدد 124/3تحت عدد 22/2/2017بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة 
.من هیئة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
..9/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

استأنف السید عبد 25/07/2014مؤدى عنه بتاریخ إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل و حیث 
رقم ملف24/07/2013بواسطة محامیه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ الرحیم 
القاضي بأداء المدعى علیه عبد الرحیم لفائدة المدعي قاسم مبلغ و 3347تحت عدد 1819/8/2013

مع شموله بالنفاذ 30/04/2013إلى 01/04/2012درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 13000
شارع الحسن الثاني 203لمعجل و فسخ العلاقة الكرائیة بین الطرفین بخصوص الدكان الكائن بالرقم ا

.تحمیله الصائر ورفض الباقيالمدعى علیه من الدكان المذكور و سیدي قاسم و إفراغ 
.حیث انه لا دلیل في الملف ما یفید تبلیغ بالحكم المستأنف

.یع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبولحیث إن المقال الاستئنافي مستوف لجم
م قدم التحیث إنه لا یقبل مقال إدخال الغیر في الدعوى الذي ت: وفي مقال الإدخال الغیر في الدعوى

.هو غیر مقبولفلأول مرة أمام محكمة الاستئناف وبالتالي به
:في الموضـوع

یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف علیه تقدم بواسطة محامیه بمقال افتتاحي 
یعرض فیه أن المدعى علیه یعتمر منه الدكان الكائن 10/05/2013للدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 

بیع مفتاح مع شارع الحسن الثاني سیدي قاسم على وجه الكراء حسب ما هو ثابت من عقد2013بالرقم 
وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء ابتداء من , درهم1000,00كرائه بسومة شهریة محددة في مبلغ 

24/05/1955و أنه وجه إلیه إنذارا في إطار ظهیر , 30/04/2013إلى یومنا هذا أي 01/04/2012
مما یكون معه , إلى الأداءورغم مرور أجل الإنذار فإن المدعى علیه لم یبادر, رفض خادمه التوصل به

درهم عن المدة أعلاه 13.000,00ملتمسا لأجل ذلك الحكم علیه بأدائه لفائدته مبلغ , في حالة تماطل
ع و شمول الحكم الحكم بفسخ عقد الكراء مع إفراغه من الدكان موضوع النزاوالمصادقة على الإنذار و 

.جعل المصاریف على من یجببالنفاذ المعجل و 
الذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على ت المسطریة صدر الحكم المستأنف و ستیفاء الإجراءاوبعد ا

:الأسباب التالیة 
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أسباب الاستئناف
أن المستأنف و بكون المحل موضوع النزاع هو مستودع متفرع عن محل معد للسكنىعرض المستأنف

كیه الشرعیین هم السادة حسنیة ومن معها حسب علیه لا علاقة له بالمحل لأنه لیس مالكا له و أن مال
ستأنف الثابت من شهادة الملكیة الصادرة عن المحافظة العقاریة و بالتالي فهو لا یعرف وجه مدخل الم

واحتیاطیا .یبقى تصرفه من قبیل كراء ملك الغیر و یبقى عقد الكراء باطلاعلیه للمحل حتى یكریه له و 
من 37ب الفصل ء لفائدة من اقتنى منه اسمه التجاري السید سهیل حسعرض بأنه تخلى عن عقدة الكرا

ذلك منذ تاریخ راء لفائدة المستأنف علیه و بالتالي فهو تحلل من أي التزام بأداء الكو 24/05/1955ظهیر 
نیة صحبة بالتالي فالدعوى موجهة ضد من لا صفة له وهو اتخذ جمیع التدابیر القانو و 21/06/2012

سهیل قصد إخبار المستأنف علیه بالتخلي عن عقدة الكراء حیث أخبره بذلك هاتفیا مشتري الأصل التجاري 
على بعث رسالة إشعار 22/06/2009بحضور شاهدین هما السیدین لطفي و فؤاد كما عمل یوم 

المستأنف مطالب بها و الة رجعت بكونها غیر الرسنوانه الذي یتوفر علیه بالمغرب و للمستأنف علیه في ع
وبذلك فالإجراءات , إیداعه على المستأنف علیهكما أنه قام بعرض الكراء و , آخرعلیه لم یخبرة بأي عنوان

و أضاف المستأنف أن المحل موضوع النزاع هو ملك على الشیاع .التي بوشرت ضده هي إجراءات معیبة
ترقى إلى نسبة ثلاثة أرباع و المستأنف علیه و أن نسبة تملك المستأنف علیه هي نسبة قلیلة جدا لا 

تصرف بالكراء لیس في حصته فقط بل حتى في حصص الاخرین و عمد بشكل انفرادي لرفع هذه الدعوى 
مما یقتضي إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم . ع.ل.من ق971وهو ما یعتبر مخالفة للفصل 

.بعدم قبول الدعوى
سهیل استدعاء مسیر الاصل التجاري ر في الدعوى عرض بأن له مصلحة فيوحول مقال إدخال الغی

احتیاطیا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و بعد التصدي والتمس إلغاء الحكم المستأنف و .لأنه ضروري
تحمیل المستأنف علیه في الدعوى السید سهیل وجعل الدعوى موجهة في مواجهته و استدعاء المدخل
صورة , شهادة ملكیة, وأدلى بصورة حكم.الشهودا جدا إجراء بحث بحضور الأطراف و یالصائر و احتیاط

صورة , صورة تحویل بنكي, صورة إشعار مع طي بریدي, صورة عقد بیع أصل تجاري, عقد بیع مفتاح
.صورة مراسلة, تصریح بالتعدیل

المستأنف لم یركز على أدلى المستأنف علیه بمذكرة جواب جاء فیها ان 01/12/2014وبجلسة 
سبب استئناف واحد و أنه یتناقض في أسباب استئنافه و توجیه الإشعار بالبیع لا یكون بواسطة الهاتف و 
بالرجوع إلى العقد الرباط بین الطرفین فهو صریح و لا تناقض فیه إذ سمي بعقد بیع اصل تجاري مع كرائه 

یقة القانونیة و لیس بالهاتف كما أدعى و الرسالة وبه عنوان بسیدي قاسم و كان علیه إشعاره بالطر 
المضمونة مع الإشعار بالتوصل رجعت بغیر مطلوب ولا تعتبر تبلیغا قانونیا و المدخل في الدعوى في 
مقاله المختلف بعرض و إیداع مبالغ ورد فیه أنه یكتري من ورثة قاسم دون ذكر الاسم كاملا النائب عنهم 

.لعقد یربط ما بین حمي قاسم و المستأنفحمي قاسم مع العلم أن ا
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1492اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تحت عدد 16/3/2015وبتاریخ 
قضى في الشكل بقبول الإستئناف وعدم قبول مقال الإدخال مع ابقاء  صائره  على رافعه وفي الموضوع 

درهم والتأیید 12000,00بحصر المبلغ المحكوم  به في باعتباره جزئیا  وتعدیل الحكم  المستأنف  وذلك 
في الباقي والصائر بالنسبة 

.وطعن السید لطرش عبد الرحیم في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض
1481/3/3/2015ملف عدد 124/3اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 22/2/2017وبتاریخ 

مطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا والقاضي بنقض القرار ال
.للقانون 

من طرف المستأنف علیه  بواسطة نائبه بجلسة بعد الإحالة جوابیة المدلى بها المذكرة البناء على 
یع مفتاح جاء فیها ان العقد الرابط بین المستأنف علیه السید عبد الرحیم والذي هو عقد ب13/9/2017

وعقد كراء هو عقد مستوفي  على جمیع الشروط المطلوبة في العقود من البلوغ والإرادة وتحدید واجبات 
الكراء وبالتالي فهو عقد صحیح، وان الإدعاء  بكون هذا العقد باطل على اعتبار انه یتعلق بملك الغیر 

فترضین  وادعى یطلان العقد ولم فهذا عار  من الإثبات وانه لم یتدخل اي شخص  من المالكین  الم
والسید عبد الرحیم هو المستأنف علیهیصدر اي حكم یقضي ببطلان هذا العقد وبالتالي فان العلاقة بین 

العقد الكرائي ولازال قائما، وان السید عبد الرحیم عندما اشترى المفتاح كان یؤدي واجبات الكراء بانتظام 
اشعار العارض بالطرق القانونیة بتحویل الحق للغیر وانما صرح بانه وانه باع الأصل التجاري للغیر دون

اشعره  بواسطة الهاتف وهو اشعار غیر قانوني واجاب القرار الإستئنافي عن ذلك بكل تفصیل، وان 
یوجد بالخارج ویتعذر تبلیغه بالإشعار هو كلام مردود مادام انه في العقد  المستأنف علیهالإدعاء بكون 

سیدي قاسم، وان الإدعاء بكون العقار 02الرقم 34مسطر علیه عنوانه الذي هو حي الملاهفة الزنقة 
ا  بالأطرش عبد الرحیم هو عقد الكراء وعقد بیع مفتاح، ملتمسهمملوك على الشیاع فان العلاقة التي تربط

الحكم باقرار القرار الإستئنافي المطعون فیه بالنقض والقاضي باعتباره جزئیا وبتعدیل الحكم المستأنف وذلك 
.درهم وبالتأیید في الباقي12.000بحصر المبلغ في 

جاء 11/10/2017المختار سهیل بواسطة نائبه بجلسة یدوبناء على مذكرة جواب المدلى بها من الس
لیس له ما یبرره مادام انه اجنبي عن عقد الكراء الذي یربط المكري السید سهیلل السید فیها ات طلب ادخا

قاسم بالسید عبد الرحیم وان هذا العقد لازال قائما بینهما ولم یتم فسخه بشكل  اتفاقي  او قضائي  كما انه 
ن طرفیه وان هاته الأثار لا لم یصدر  اي حكم نهائي ببطلانه وبالتالي فان هذا العقد یبقى منتجا لأثاره بی

باي حال من الأحوال زیادة على ذلك فان العارض  لم یكن طرفا  في هاته الدعوى امام إلیهیمكن ان تمتد 
المحكمة  الإبتدائیة حتى یتم ادخاله امام المحكمة، ملتمسا التصریح بعدم قبول ادخال العارض في هاته 

.الدعوى
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المستأنف بواسطة نائبه بجلسة اء المداولة المدلى بها من طرف ة اثنالمذكرة الجوابیوبناء على 
المكري  بهذا التفویت بحیث راسله عن ان المستأنف قد عمل  على اشعار جاء فیها18/10/2017

طریق  البرید المضمون  في العنوان   او الموطن  الذي اختاره  الطرفان  عند التعاقد الا ان  هذه الرسالة 
ة ان المستأنف  علیه قد رفض  التوصل بها الشيء  الذي یقتضي  تطبیق  مقتضیات   رجعت بملاحظ

من قانون  المسطرة  المدنیة  فیما  یتعلق  برفض  تسلیم  الإستدعاءات  والأحكام حیث یعتبر  39المادة 
عنوان ایام وان المستأنف علیه  لم یخبر المنوب  عنه باي10الرفض بمثابة  توصل   انصرام   اجل 

اخر غیر العنوان  المذكور  في عقد الكراء  مما تعذر معه على المنوب  عنه اشعاره من جدید،  وانه 
یتضح  من هذه الأمور  ان التفویت  سلیم  وان الحق  في الكراء  قد انتقل من ید  المنوب  عنه الى  

ه  لم تعد  له ایة صفة  في التقاضي  الغیر  وبالتالي فطبقا  لمقتضیات  القانون الجدید  فان المنوب   عن
بخصوص  هذا المحل  مما یقتضي الغاء الحكم المستأنف وتصدیا  الحكم بعدم  قبول الدعوى، وبالرجوع  

عنه باي  اجال   او مدد سیتضح  انها لا تقید  المنبو16- 49من قانون  25الى مقتضیات  المادة 
تضع  أي شكل  او مسطرة  خاصة لإنجاز  هذا الإشعار الشيء المكري بالتفویت كما انها  لا لإشعار

ومنها شهادة  الشهود، وان العارض دیة یمكن اثباتها  بكافة طرق الإثباتالذي  یبقى معه مجرد  وقائع ما
حقا بهذا التفویت  من عدة  قد تم اشعاره  وعلم  لاشهود یعلمون  بان المستأنف علیهیتوفر على عدة 

ت له من حلول المفو ختار  مقاضاة  المنوب عنه بالرغمكدة  ومع ذلك  فانه تنكر  لذلك  واجد مؤ مصادر
لكراء غایتها هو عرض مبالغ اوى الذي قام بعدة مساطر  قضائیة المدخل في الدعمحله وهو الشخص

غیر الحالیة هي دعوى غیر جاهزة  تبقى على المستأنف علیه، ملتمسا اساسا الإشهاد على ان الدعوى
قبول لة، احتیاطیا الحكم بعدممما یقتضي  التصریح بالغائها على الحا16- 49مطابقة لمقتضیات  القانون 

الدعوى  لكونها موجهة ضد غیر ذي صفة  واحتیاطیا جدا  اجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة وادلى 
.بصورة للأمر  المختلف  المذكور أعلاه

المدلى بها  من طرف  المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة 
جاء فیها انه تقدم  بطلب ثان  من اجل تعرض  الغیر الخارج  عن الخصومة  امام 18/10/2017

3987وصدر قرار تحت عدد 795محكمة الإستئناف  التجاریة بالدار البیضاء وذلك في الملف  عدد 
على علة كونه سبق  ان یث  في الطلب  في القرار   الإستئنافي، قضى بعدم  قبول التدخل  الإرادي 

درهم وادلى بنسخة من 12.000ملتمسا تأیید  الحكم الإبتدائي جزئیا مع تعدیله  بتخفیض  المبلغ الى 
.  3987القرار  عدد 

والقاضي لاجراء بحث بواسطة29/11/2017الصادر بتاریخ 893بناء على القرار التمهیدي عدد 
المستشارة المقررة

بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف  السید لطرش عبد الرحیم بواسطة نائبه 
جاء فیها ان المنوب عنه قد اكد  سلوكه لمسطرة اشعار المكري بتفویت الأصل 9/5/2018بجلسة 
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ه  قد اعترف قضائیا وصراحة امام التجاري  وذلك في موطنه  المحدد  في عقد الكراء ، وان المستأنف علی
المحكمة بكونه  لا یقیم في هذا العنوان  أي في موطنه  المختار  وانما یقیم في فرنسا وانه لا یتردد على 
المغرب الا مرة او مرتین  او ثلاث مرات مما یتستنتج  منه ان المكري  قد غیر  موطنه  المتفق علیه  في 

ب عنه رسمیا بموطن  المخابرة  معه بخصوص  هذا العقد، وان المنوب عقد الكراء دون ان یشعر  المنو 
عنه قد اشعر  الطرف المكري  في اخر عنوان یتوفر علیه بالمغرب وبالتالي  فاذا كان مرجوع الإشعار قد 
رجع بملاحظة  انه غیر  مطالب به فانه  واستحضارا  لمسؤولیة  المكري  في هذا الأمر  ونظرا لإستحالة 

ره  طبقا للقانون  فانه لا یمكن تقیید حق المنوب عنه بمجرد شكلیة  یعتبر المستأنف  علیه هو  اشعا
م تعتبر  رفض التوصل  توصلا قانونیا  .م.من ق39المتسبب  في عدم  استنفاذها تجاهه، وان المادة 

المستأنف علیه ایام  على تاریخ التصریح بالرفض الشيء  الذي یقتضي  اعتبار 10بمجرد مرور مدة 
تخول للمنوب عنه حق تفویت حق الكراء  16-49من قانون 25على علم بواقعة التفویت، وان المادة 

دون ضرورة الحصول على موافقة المكري  وبالرغم  من كل شرط مخالف،  وانه امام تفویت المنوب عنه 
خیر یعتبر  هو الشخص المكتري  لحقه في الكراء  وانتقال هذا الحق  للسید سهیل المختار فان هذا الأ

للمحل وهو من یتوجب توجیه الدعوى ضده ولیس ضد المنوب عنه، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف 
.وتصدیا  الحكم بعدم  قبول الدعوى شكلا

المدلى بها من طرف السید حمي قاسم بواسطة نائبه بجلسة البحثبناء على مستنتجات بعد 
ان التماطل ثابت في حق السید لطرش عبد الرحیم وانه لم یؤدي واجبات الكراء رغم جاء فیها9/5/2018

توصله بالإنذار  مما یعتبر متماطلا المترتب عنه فسخ العقد  الكرائي، وان الإدعاء بكونه ادى واجبات  
ام المحكمة  الكراء  تفنده الأحكام المرفقة اذ انه  ادى واجبات  الكراء بعدما تقدم العارض  بدعوى ام

، وان الإدعاء  192/8201/2016التجاریة  بالرباط  بعد تنفیذ  الحكم بالإفراغ وذلك في الملف عدد 
بكونه اشعر  العارض بانه باع  الأصل التجاري  الى الغیر  غیر مثبت بایة وسیلة قانونیة المنصوص 

ف كذبه العارض، ملتمسا  باعتباره علیها في القانون، وحتى الإدعاء بكونه اشعر العارض  بواسطة الهات
درهم، وارفق المذكرة  بنسخة حكم ابتدائي 12.000جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ في 

.ومحضر افراغ
المستنتجات بعد الفي بالملف مذكرة 9/5/2018آخرها جلسة علنیةبناء على إدراج  الملف بجلساتو 

عن المستأنف علیه  المستأنف وتوصل ذ جواد  السلاميعن الطرفويالبحث  مقدمة من طرف ذ العرفا
علیه ربي الحركاني عن الطرف المستأنف من طرف ذ العملف مستنتجات بعد الخبرة مقدمةالثاني والفي بال

.16/5/2018الأول فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 
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محكمــة الاستئـناف
.تبعا لما سطر أعلاهحیث عرض الطاعن أوجه استئنافه 

حیث سبق لهذه المحكمة أن قضت باعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر 
درهم وتأییده في الباقي أي فیما قضى به الحكم المستأنف من فسخ للعلاقة 12000المبلغ المحكوم له في 

نف طعن بالنقض في القرار الاستئنافي أعلاه وصدر على اثر هذا الطعن قرار الكرائیة والإفراغ وأن المستأ
عن محكمة النقض قضى بنقض القرار وإحالة الملف على هذه المحكمة من جدید باعتبار أن المحكمة 

الى نائب المستأنف 1/12/2014مصدرة القرار المنقوض وإن قامت بتبلیغ المذكرة المدلى بها بجلسة 
'' أن المحل مغلق''رة معه الأستاذ عبد الغاني الإدریسي ورجع مرجوع شهادة التسلیم بملاحظة محل المخاب

.بكتابة الضبطالمذكرةتبلیغ تإلا أنها لم ترتب أي أثر على ذلك وقرر 
حیث إنه بعد الإحالة أجاب المستأنف وأدلى بمستنتجات بعد النقض وتم إجراء بحث حضره الطرفان 

النقض تنشر الدعوى من جدید واعتبار القرار المنقوض كلیا كأنه لم یكن ورجوع ودفاعهما وأنه بعد
المستأنف هو انه لم یعد الخصومة والأطراف إلى ما كانوا علیه قبل صدروه وأن من بین ما تمسك به

من ظهیر 37السید سهیل المختار إعمالا لمقتضیات المادة إلىالذي فوتهلأصل التجاريالمالك ل
وبالتالي فإن العلاقة الكرائیة لم یعد لها وجود بمقتضى عقد التفویت ولذا فإن هذه المحكمة 24/5/55

حضره الطرفان ودفاعیهما وتشبت كل واحد منهما بأقواله المكتري الذي أكد واقعة أمرت بإجراء بحث 
له بواسطة البرید مكالمة المستأنف علیه بواسطة الهاتف بواقعة بیع الأصل التجاري وبالرسالة الموجهة

.المضمون والمستأنف علیه الذي أنكر لكل مكالمة هاتفیة معه
حیث إنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي یتبین أن المستأنف وجه إشعارا بتفویت  الحق في 

23/5/2012مؤرخ في '' غیر مطالب به''الكراء إلى المكري بواسطة البرید المضمون الذي رجع بملاحظة 
بواسطة عامل في المحل الذي رفض التوصل به بمعنى 12/9/2012بلغ للمستأنف بتاریخ الإنذاروأن 
بحوالة الإشعاروقبل أن تكون هذه الحوالة محل منازعة لأن للمستأنفالإنذارتم قبل توجیه الإشعاران 

یكون سيء النیة بعد أن خیرالأللمكتري لا یؤخذ بها لأن هذا الإنذارالذي یتم بعد أن یوجه المكري الحق
یقوم بتفویت أصله التجاري وهو الشيء المنتفي في النازلة وأن المستأنف لدخل في نزاع مع مالك العقار 

م بإشعار المكري اق2012ماي 8للأصل التجاري للمفوت له في وقبل توصله بالإنذار وبمجرد بیعه 
ع والذي هو اان المضمن بالعقد الرابط بین طرفي النز وبالاطلاع على مرجوع البرید تبین أنه یحمل العنو 

وانه بالرجوع إلى هذا العقد تبین أن المسمى قاسم حیمي المستأنف علیه '' 02رقم 34حي الملاهفة الزنقة ''
بتواجد بفرنسا دون الإشارة إلى عنوان إقامته بفرنسا واقتصر على العنوان الكائن  بالمغرب وهو في النازلة 

بأنه یستقر الأخیرهذا البحث صرحخاصة وأنه بجلسة المستأنف علیه الذي استدعي فیه العنوان 
ري كان حسن النیة وقام بها هو ملزم به تبفرنسا وأنه یدخل إلى المغرب مرة أو مرتین في السنة أي أن المك
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من خلال خاضعة لسلطة المحكمة وبما انه تبین تأویلهاتبقى مسألة ''  غیر مطالب به'' فضلا أن عبارة 
توفر على أي عنوان آخر سوى العنوان الذي یتوفر علیه بمقتضى العقد وبالنظر الوثائق أن المستأنف لا ی

أنه مستقر بفرنسا كل ذلك یجعل الى ما أكده المستأنف علیه بنفسه في جلسة البحث المأمور بها استئنافیا ب
من إعلام ینبني على أساس وبالتالي یكون الانذار قد وجه لغیر ذي صفة لأن ما تمسك به المستأنفم

حكمة م- الأعلىقرار مجلس (الجدید بعد اشعار المكري بحوالة الحق العلاقة الكرائیة انتقلت إلى المكتري 
إن '' جاء فیه 227ص 1منشور بسلسلة  الاجتهاد القضائي عدد 26/11/09بتاریخ - النقض حالیا

الوقائع التي تفید علم المحیل بها كالعلم منهاوالة الحق واقعة مادیة یمكن اثباتها بجمیع وسائل الاثبات ح
في الملف 762تحت عدد 18/6/2003كما جاء في قرار آخر بتاریخ ''...بها اثناء سریان الدعوى

ع لم .ل.من ق195الفصل ''116ص 98منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 240/02التجاري عدد 
استخلاص تبلیغ حوالة بالحق من وقائع النازلة لهذا التبلیغ یمكن معینایحدد طریقة معینة للتبلیغ ولا أجلا 

فلئن وما یلیها 116ص 98عدد بمجلة المحاكم المغربیة منشور'' ...أو الحجج المدلى بها في الملف
ن فلأإلا في المرحلة الاستئنافیة التفویت والإعلام بفي المرحلة الابتدائیة التمسك المستأنف لم یستطع 

.الحكم المستأنف صدر غیابیا في حقه
یتشبث بما جاء في القرار الاستئنافي المنقوض الذي اعتبر المستأنف علیه لازالالإحالةحیث إنه بعد 

قضى به القرار أن حوالة الحق منتفیة في النازلة علما أن القرار المنقوض أصبح معدوما فضلا أن ما 
الاستئنافي من عدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة لا تأثیر له في النازلة لأنه قضى فقط بعدم قبول 

.المتعرض المفوت له الأصل التجاري لكونه كان طرفا في القرار الاستئنافي المنقوض
المضمون غیر قانوني حیث إن المستأنف علیه قبل الإحالة دفع بأن التبلیغ الذي تم بواسطة البرید 

وكان على المستانف ان یبلغه  بواسطة المفوض القضائي  إلا انه  في النازلة فإن المستأنف علیه وكما 
سبق ذكره غیر متواجد بالمغرب كما صرح بذلك بجلسة البحث وأن استدعائه سواء بواسطة البرید المضمون

المستأنف علیه كان علیه أن یمكن المستأنفنالمفوض القضائي ستكون نفس النتیجة وأأو حتى بواسطة 
تى لا یواجه من طرف المكتري بأن هذا الأخیر لا یتوفر إلا عنوان واحد من عنوان  اقامته بفرنسا ح

.مضمون بعقد الكراء
المستأنفالقاضي على 12/4/2016حیث إن الحكم المستدل به من طرف المكري الصادر بتاریخ 

اللاحقة للحكم المستأنف فإنه حكم وإن صدر بعد صدور القرار الاستئنافي المنقوض بأداء الكراء عن المدة 
قد قضى بنقض القرار الاستئنافي إذ22/2/2017فإن محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ 

ض التي تكونبالقرار المنقو یترتب عن النقض وبحكم التبعیة بطلان جمیع الأحكام والقرارات التي ترتبط 
منشور بمجلة المحاكم 86145في الملف المدني 1808عدد 7/12/83قرار صادر بتاریخ (ه نتیجة ل

الحكم المستأنف فیما قضى به إلغاءوما یلیها وتبعا لكل ما ذكر أعلاه یتعین 92ص 34المغربیة عدد 
تعدیله ولذلك بحصر أداء والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى المتعلقة بذلك وتأییده في الباقي معإفراغمن 
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بحوالة بالإعلامالبریدي الإشعارما دام أن 2012درهم عن شهري أبریل وماي 2000الكراء  في مبلغ 
.23/5/2012الحق مؤرخ في 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

في الملف التجاري عدد 22/2/2017المؤرخ في 124/3تأسیسا على قرار محكمة النقض عدد 
1481/3/3/2015

.الصائررافعهوتحمیلالغیر في الدعوىإدخالمقالقبولوعدمالاستئنافبقبول:في الشكــل

منوالحكمإفراغو الكرائیةالعلاقةفسخمنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبإلغاء: في الموضوع
فيالكراءأداءحصروذلكتعدیلهمعالباقيفيوتأییدهبذلكالمتعلقةالدعوىقبولبعدمجدید
بالنسبةالصائروجعلدرهم2000مبلغ

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.16/5/2018بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
مستشارة 
مستشارا
الضبطالسیدة كاتبةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

جمیلة ةالسیدبین 
:  عنوانها

.تنوب عنه الأستاذة سمیرة الساحلي المحامیة بهیئة الرباط
من جهةةمستأنفابوصفه

السید محمد : وبین 
عنوانه

الوازن وامنیة الشلح  المحامیان بهیئة الرباطالأستاذان  حسنینوب عنه
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2552: رقمقرار
2018/05/16: بتاریخ

2017/8206/4964: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

9/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

به السیدة جمیلة بواسطة دفاعها بتاریخ تبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم
تحت عدد 10/07/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 25/09/2017

والقاضي في المقال الأصلي في الشكل عدم قبول الدعوى وتحمیل رافعتها 3179/8206/2016ملف عدد 2544
ضافي في الشكل قبولهما وفي الموضوع اداء المدعى علیها فرعیا السیدة جمیلة لفائدة الصائر وفي المقالین المضاد والإ
2017الى ماي 2009درهم برسم متبقى واجب كراء المدة من ینایر 41.400,00المدعي فرعیا السید محمد مبلغ 

وجه إلیها بتاریخ عن التماطل والمصادقة على الإنذار المدرهم كتعویض3.000,00مع النفاذ المعجل ومبلغ 
قطاع النهضة لعیایدة سلا هي او 8وإفراغها من المحل الكائن بحي وادي الذهب زنقة بلقاص رقم 21/06/2016

.من یقوم مقامها او بإذنها وتحمیلها الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى ورفض الباقي 

.اعنة بالحكم المستأنفحیث انه لا دلیل في الملف ما یفید تبلیغ الط

.حیث ان المقال الاستئنافي مستوف لجمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

حیث ان الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف علیه مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجمیع الشروط 
.الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

طرف المستأنفة هو الآخر مؤدى عنه الصائر القضائي  ومستوف للشروط وفي الطلب الاضافي المقدم من
.الشكلیة القانونیة فهو مقبول

:و في الموضـوع 

تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجاریة المدعیةیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 
توصلت من طرف المدعى علیه بإنذار من أجل إفراغها من المحل المكترى الكائن بعنوانها أنها بالرباط  تعرض فیه

أعلاه بسبب عدم أداء الكراء، و قد تقدمت بطلب الصلح صدر بشأنه أمر اشهد على فشله ، وأنها تؤدي واجبات 
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ر والمتعلقة بواجبات ما قبل سنة یمكنها من الوصولات، وأن المدة المطلوبة بالإنذاالكراء بانتظام الا ان المكري لا
إنذارا من أجل أداء كراء المدة من 21/1/2015غیر صحیحة، ذلك أن المدعى علیه سبق أن وجه لها بتاریخ 2014
، وهو تناقض یبین عدم صحة ادعاءات المدعى علیه، كما أنها سبق وأن مكنته 2014إلى متم دجنبر 2012ینایر 

یق، وأن لها شهود على واقعة أداء واجبات كراء الفترة السابقة لعملیات العرض درهم كتسب15.000,00من مبلغ 
والإیداع التي بدات تسلكها قبل التوصل بالانذار، ملتمسة أساسا الحكم ببطلان الإنذار المتوصل به بتاریخ 

لأمر عدم نجاح مرفقة مقالها بنسخة تبلیغیة. ، واحتیاطیا إجراء بحث مع الشاهدین الحسین وخدیجة21/6/2016
الصلح، طي تبلیغ، صورة طبق الأصل لعقد كراء، صور لوصولات إیداع، نسخة تبلیغیة لأمر توجیه إنذار، نسخة 

.لطلب توجیه إنذار، صورة لمحضر تبلیغ إنذار، صورة لمقال افتتاحي، و نسخة لحكم بعدم الاختصاص النوعي

المقدمة من طرف المدعى علیه بواسطة عنه الرسوم القضائیةمع مقال مضاد المؤداةوبناء على المذكرة الجوابیة
، والتي دفع من خلالها أن المطل ثابت في حق المدعیة وهو ما یتیح إفراغها من المحل 10/11/2016بتاریخ هینائب

و افراغها هي21/6/2016المكترى بدون تعویض، ملتمسا الحكم بتصحیح الإنذار موضوع هذه المسطرة المؤرخ في 
درهم عن كل یوم تأخیر عن 500و من یقوم مقامها أو بإذنها من العین المكتراة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

، وأداء مبلغ 2016إلى نونبر 2009درهم عن واجبات كراء المدة من ینایر 57.000,00التنفیذ، وبأداء مبلغ 
. دید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیلها الصائردرهم تعویضا عن المماطلة، مع النفاذ المعجل وتح3.000,00

.مرفقا مذكرته بمحضر تبلیغ إنذار، صورة لأمر بعدم نجاح الصلح، ومحضر تبلیغ أمر

والامر باجراء بحث بشان الاداءات 2017-03-06الصادر بتاریخ 183وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
.ه بحضور الشاهدین الحسین بوشت وخدیجة البحیريالمنجزة من طرف المدعیة لفائدة المدعى علی

.وبعد تعقیب نائبي الطرفین على البحث المأمور به

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستانفة السیدة جمیلة بوح 
م موضوع الدعوى  و أن المقال الاستئنافي  قدم و جاء في أسباب استئنافها من حیث الشكل انها  لم تبلغ بعد بالحك

وفق الشروط المتطلبة قانونا من صفة  و أجل و اداء  لذا  فإن المستأنفة  تلتمس  من جنابكم  التصریح بقبوله  و من 
عدم  حیث    أساسا حول  الدفع بعدم رجعیة القوانین أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول  المقال الأصلي  للمستأنفة ل

یولیوز بعد انصرام أجل  الستة أشهر  18الصادر  بتاریخ 16.49سلوك الدعوى في  إطار  مقتضیات القانون رقم 
نجده أنه نشر  49.16و أنه بالرجوع  الى القانون رقم 2016غشت 11على  تاریخ نشره بالجریدة  الرسمیة  في 

ل  حیز التنفیذ بعد مرور ستة أشهر من تاریخ نشره بالجریدة  و أنه سیدخ11/8/2016بالجریدة الرسمیة  بتاریخ 
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21/6/2016و أن الدعوى  الحالیة مؤسسة على إنذار  توصلت  به المستأنفة بتاریخ 11/02/2017الرسمیة و هو 
49.16أي قبل دخول القانون 21/10/2016بتاریخ 24/5/1955من ظهیر 32و تقدمت بدعوى  الفصل 

على القضایا  غیر الجاهزة  للبت فیها طبقا  لمقتضیات 49.16یذ ، و أنه و لتطبیق  مقتضیات القانون حیز التنف
منه یستوجب عدم تجدید التصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخول  هذا  القانون حیز 38المادة 

و أن 24/5/1955تضیات ظهیر التطبیق  و بمعنى أخر  أن الدعوى  موضوع  الاستئناف  أسست على مق
حیز التنفیذ و بالتالي 49.16الإجراءات بخصوصها كانت وفقا لمقتضیات الظهیر  المذكور و قبل أن یدخل  قانون 

تستوجب عدم المساس و عدم تجدید التصرفات و الإجراءات و الأحكام  49.16من قانون 38فإن مقتضیات المادة 
على الدعوى  الحالیة  فیه مساس خطیر 49.16و أن تطبیق  مقتضیات  القانون بخصوص  القضایا غیر الجاهزة 

بحقوق  المستأنفة  و مركزها  القانوني  و بالتالي  فإنه إحقاقا للحق  و رعایة  لمصالح المستأنفة التي تضررت كثیرا 
الى المحكمة  التجاریة بالرباط للبت فإنها تلتمس  من  حنابكم إلغاء  الحكم الابتدائي  و بعد التصدي الحكم بإرجاعه

فیه من جدید طبقا  للقانون  و احتیاطیا  بخصوص  انعدام التعلیل بخصوص  تناقض  مطالب المستأنف علیه  أن 
الحكم الابتدائي  لم یناقش  و لم یعلل ما وصل  إلیه بخصوص  ما دفعت به المستأنفة بخصوص  تناقض  

درهم  15.000,00التسبیق الذي  توصل به إبرام عقد الكراء  و الذي یبلغ تصریحات المستأنف علیه و بخصوص
و یبدو أن الحكم الابتدائي عوض  أن یناقش دفوعات المستأنفة المؤیدة بحجج و وثائق  توصل  الى نتیجة  و هي 

و إن كانت قد أدلت إلقاء حمل  المسؤولیة  على عاتقها  دون تحلیل للأمور  و تعمیق  للبحث  ذلك أن المستأنفة 
بمذكرة  توضیحیة  صادرة  عن المستأنف علیه  في  مسطرة  أخرى  یدعي فیها أنه  مكن المستأنفة المحل التجاري 
موضوع الدعوى على سبیل الرهن فكان ذلك  لأجل  إثبات  تناقض تصریحات و أقوال  المستأنف علیه بین 

أن یتأكد من واقعة  تناقض  تصریحات المستأنف علیه نجده اكتفى  المسطرتین خلافا للواقع  فالحكم الابتدائي عوض
بتحمیل  المستأنفة  وزر ما أدلت به من وثائق  لتأكید تصریحاتها و دفوعاتها  و أن المستأنفة سبق لها و أن أجابت 

المحكمة  عن المذكرة  التوضیحیة  المدلى  بها  من طرف  المستأنف علیه في مسطرة  أخرى  مرفوعة  أمام 
الابتدائیة  بسلا  و التي  تؤكد من خلالها أن الأمر  لا یتعلق  بواقعة  رهن المحل المكترى  بل بواقعة كراء محل  
تجاري مستجمع لجمیع أركان عقود الكراء  التجاریة و بخصوص  تناقض  أقوال  و تصریحات المستأنف علیه فقد 

ام  المحكمة الابتدائیة بسلا بدعوى  أخرى یطالب من خلالها  المستأنفة تبین سابقا أن هذا الأخیر سبق و أن تقدم أم
و قد سبق للمحكمة الابتدائیة بسلا  و أن 2014الى متم دجنبر 2012بأدائها المبالغ الكرائیة من  الفترة  من ینایر 

حل  تجاري و لیس  قضت بعدم الاختصاص  النوعي بخصوص  هاته  المطالب  على اعتبار أن الأمر  یتعلق  بم
برهن محل سكني  كما كان یدعي  المستأنف علیه و إذا  كان  المستأنف علیه سبق و أن تقدم بمطالبة  المستأنفة  

و یدعي أن الأمر  یتعلق  برهن لمحل  سكني  و لیس  بعقد 2014الى دجنبر 2012بالمبالغ الكرائیة من ینایر 
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2016الى متم دجنبر 2009المستأنفة بالمبالغ الكرائیة  من ینایر كراء لمحل تجاري و جاء  الیوم یطالب 
، فهذا  التناقض  الواضح في أقوال  و 1955ماي 24موضوع الدعوى الحالیة  في  إطار مقتضیات ظهیر 

5مادة تصریحات المستأنف علیه یؤكد مما لا مجال فیه للشك أن هذا الخیر  یتقاضى بسوء  نیة  خلافا  لمقتضیات ال
فإن المستأنفة '' من  تناقضت أقواله بطلت حججه '' : من قانون المسطرة المدنیة  و تبعا  للقاعدة  الفقهیة  القائلة أنه 

تتقدم الى جنابكم بطلب إلغاء الحكم  الابتدائي و بعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار  الموجه للمستأنفة موضوع 
درهم  للمستأنف علیه  سبق  15000,00بخصوص  تمكین المستأنفة مبلغ الدعوى  ، أما حول  فساد التعلیل

درهم 15000,00للمستأنفة و أن تقدمت خلال  المرحلة  الابتدائیة  بدفع  مفاده أنها مكنت المستأنف علیه من مبلغ 
تعاقدین و أن عقد و أن العقد شریعة  الم. 15/7/2008كتسبیق للكراء  حسب ما هو مدون بعقد الكراء  المؤرخ في 

الكراء  موضوع الدعوى یحدد التزامات و حقوق  طرفي  العقد اللذین رضیا به ووقعا  علیه  و بالتالي یبقى  تعلیل 
الفقرة الأخیرة غیر  مؤسس على اعتبار أن عقد الكراء یشهد  من 5/7الحكم  بخصوص هذا  المبلغ في الصفحة 

درهم كتسبیق كراء  و من جهة  أن المستأنفة سبق لها و أن أجابت  15000,00جهة أن المستأنف علیه تسلم مبلغ 
خلال مسطرة  أخرى أن الأمر  لا یتعلق بواقعة  رهن  و إنما بعقد كراء  محل تجاري مستجمع لأركانه  و بالتالي 

ش أو التأویل و یجب  درهم  ثابتة و لا  تحتمل  النقا15000,00تبقى واقعة  تسلیم المستأنفة  للتسبیق الذي مجموعه 
أما حول  فساد التعلیل بخصوص  واقعة أداء  المبالغ الكرائیة فإن . خصمها من المبالغ الكرائیة  المطالب بها 

2017الى متم ینایر 2014المستأنفة سبق و أن مكنت المستأنف علیه من المبالغ الكرائیة  من الفترة  من یونیو 
و الایداع و وصلات  الأداء  بصندوق  المحكمة الابتدائیة  بسلا و المدلى بها كما تشهد بذلك  محاضر  العرض 

غیر مؤسسة  2014الى ماي 2009خلال  المرحلة  الابتدائیة  و أن المبالغ المطالب بها  من الفترة  من ینایر 
و المسطرة  733حكم عدد لسببین  الأول  أن  تناقض  تصریحات المستأنف علیه بین المسطرة  السابقة  موضوع ال

الحالیة  جعله یسقط في فخ التناقض و أنه من تناقضت أقواله بطلت حججه  و هذا ا یجعل  دعوى  المدعي غیر 
مرتكزة على أساس قانوني و واقعي سلیم أما  الثاني  فإن المستأنفة  طالبت خلال المرحلة الابتدائیة بإحضار  شهود 

من خلال جلسة  البحث  المنعقدة  للاستعمال  الى الشهود تبین أن السید الحسین  عیان على واقعة أداء  و أنه 
و انه كان 2012الشاهد الأول  أكد أن المستأنفة تؤدي  المبالغ  الكرائیة  بانتظام  منذ العمل  لدیها في مارس 

الكرائیة داخل  المحل الذي هو عبارة یعاین واقعة  الأداء  كل شهر  على اعتبار أن المستأنف علیه كان یتسلم المبالغ 
عن محل للخیاطة  و أن الحاضرین بالمحل كانوا  یعاینوا هاته الواقعة ، أما بخصوص  الشاهدة  الثانیة  السیدة 
خدیجة  أكدت خلال  جلسة البحث  أنها كانت  تعاین  واقع أداء  المبالغ الكرائیة كل شهر  منذ اشتغالها مع 

نوات مضت الى أن وقع  نزاع بینها و بین المستأنف علیه مما اضطرها  الى عرض  المبالغ س10المستأنفة منذ 
الكرائیة  و إیداعها بصندوق المحكمة  الابتدائیة بسلا  و إن كانت الشاهدة  الثانیة لم تتأكد من السومة الكرائیة  
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المبالغ الكرائیة  و التي كانت تعاینها للمحل المكترى فهذا ى یعني بتاتا استبعاد شهادتها بخصوص  واقعة  أداء
باستمرار  وبالتالي  یكون ما ذهب  إلیه الحكم الابتدائي من كون المستأنفة تخلفت عن اداء  الواجبات الكرائیة  و أن 

.التماطل ثابت في حقها یبقى غیر مرتكز على أساس 

ضوع أساسا التصریح بارتكازه على أساس لذلك تلتمس  من حیث الشكل  التصریح بقبوله شكلا  ومن حیث المو 
قانوني  وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي بإرجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالرباط للبث فیه طبقا للقانون 
واحتیاطیا  التصریح  ببطلان الإنذار  وجعل الصائر على عاتق المستأنف علیه وأدلت بنسخة من الحكم وصورة لعد 

من مذكرة التوضیح ، وصورة من المستأنف لدعوى سابقة للمستأنف علیه  وصورة لمذكرتین جوابیتین كراء وصورة 
733للمستأنفة والحكم عدد 

بناء على مذكرة جواب مع  مقال إضافي المدلى به من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
2009لواجبات الكراء للمدة الممتدة من فاتح ینایر جاء فیها  ان المستأنفة لم تستطع  اثبات ادائها 22/11/2017

، وهذا ما یجعل تلك الشهور لازالت  بذمتها، وان المكتري  الذي لم یؤد  واجب الكراء  2014الى متم شهر ماي 
داخل الأجل القانوني ولم یقم  بعرضه او بایداعه بصندوق الإئتمانات بالمحكمة قبل رفع الدعوى  یعتبر في حالة  

تستوجب فسخ العقد، وعلل لذلك الحكم الإبتدائي هذا التماطل التعلیلي القانوني السلیم مما یجعله یرتكز على مطل
اساس صحیح، ویكون بذلك الحكم  الإبتدائي قد صادف الصواب فیما قضى به مما ینبغي معه  تأییده، وحلت بعد 

بمبلغ 2017واخرها شهر نوفمبر 2017صدور الحكم الإبتدائي شهور اخرى عددها ستة اولها شهر یونیو
درهم وانه من حق  المستأنف علیه المطالبة  بها ایضا، ملتمسا في الإستئناف  اساسا عدم قبول 3600.00

3600.00الإستئناف واحتیاطیا تأیید الحكم المطعون وفي المقال الإضافي  الحكم على المستأنفة بادائها له مبلغ 
وشمول الحكم 2017الى متم شهر نوفمبر 2017كرائیة المتخلذة  بطمتها  منذ شهر یونیو درهم مقابل الواجبات ال

درهما عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ وتحمیل  المستأنفة 100.00بالنفاذ المعجل  وتحدید غرامة تهدیدیة  یومیة قدرها 
.الصائر

رف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة بناء على المذكرة التعقیبیة  مع مقال اضافي المدلى بها من ط
جاء فیها حول الدفع بعدم  قبول الإستئناف ودفع المستأنف علیه بان المقال الإستئنافي لا یتضمن كل 13/12/2017

من قانون المسطرة المدنیة، وانه وبتفحصنا للمقال الإستئنافي نجد انه تم ذكر 142البیانات المسطرة في الفصل 
م، واما .م.من ق142وى وكذا وكلائهم  وموضوع الطلب والوقائع  والوسائل المثارة  طبقا  للفصل جمیع اطراف الدع

بخصوص صفة الأطراف  فانه مادام  المقال الإستئنافي  مرفق بنسخة من الحكم  الإبتدائي فهذا  لا یترك مجالا 
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تتضرر بعدم ذكر صفته فان هذا الدفع للریب في صفة طرفي الدعوى،  وانه مادام  ان مصالح  المستأنف علیه  لم
من قانون المسطرة المدنیة، ومادام  ان المستأنف علیه حضر 49الشكلي  یبقى مجانیا وذلك طبقا لمقتضیات الفصل 

خلال اطوار  الدعوى موضوع الملف  بواسطة دفاعه فیبقى  غیر متضرر بعدم ذكر  الصفة وهذا ما سیجعل  
وعات  المستأنف علیه لعدم جدیتها، وحول الواجبات الكرائیة  نجد ان المستأنف  علیه  محكمتكم ستقول برد ورفض دف

لم یناقش  مرة اخرى دفوعات المستأنفة سواء تعلق  الأمر بمبلغ التسبیق او التناقضات  التي لفت تصریحاته  واقواله 
مزید  من تاكید واقعة اداء  المبالغ الكرائیة  وان بین الدعوى الأولى امام المحكمة  الإبتدائیة بسلا  والدعوى الحالیة، ول

المستأنف علیه غیر دائن للمستأنفة  بایة مبالغ  ما جاء في تصریحه امام الضبطة القضائیة  في الشكایة  التي رفعتها  
م  المستأنفة ضده عندما  قام بالهجوم  علیها بمحل عملها وسبها  حیث جاء في تصریحه من خلال نسخة  من الحك

وهذا ان دل على شيء فانما على ان تصریحات المستأنف 3002/2102/2014الصادر  في الملف الجنحي عدد 
علیه بخصوص عدم اداء  المبالغ  الكرائیة هي تصریحات  كاذبة الهدف منها  هي افراغ  المستأنفة  من محل عملها 

رم قانونا، وهذا ما یجعل دفوعاته غیر مرتكزة على وحرمانها من قوت یومها  والإثراء على حساب  الغیر وهو عمل مح
اساس واقعي وقانوني سلیم مما یتعین  عدم الإستجابة له،  واحتیاطیا حول المقال الإضافي  ان المستأنفة  تؤكد انها 

اقعة ادت جمیع المبالغ الكرائیة للمستأنف علیه موضوع الإنذار وانه لم یكن یمكنها  من وصولات  الكراء لإثبات  و 
الأداء، وانه في حالة عد اقتناع المحكمة بما ورد بكتابات  المستأـنفة  من دفوعات  رغم الحجج  والدلائل  على صحة 
تصریحاتها، واستنادا  للأثر الناشر للإستئناف فان المستأنفة تتقدم  الى المحكمة  بطلب توجیه الیمین الحاسمة  

الى 2009عن ادعائه  عدم توصله  بالمبالغ الكرائیة من الفترة  من ینایر للمستأنف علیه لأدائه الیمین القانونیة 
موضوع الإنذار، ملتمسة اساسا الحكم برد ورفض دفوعات المستانف علیه والحكم تبعا  لذلك 2014شهر ماي 

في توجیه الیمین ببطلان الإنذار موضوع الدعوى ما یترتب  عن ذلك من نتائج قانونیة واحتیاطیا حفظ حق المستأنفة  
وأرفقت المذكرة اصل وكالة خاصة بتوجیه الیمین  2014الى ماي 2009الحاسمة للمستأنف علیه عن المدة من ینایر 

ماي 28القضائیة  المؤرخ في الضابطةومحضر 27/12/2016والحكم الصادر عن المحكمة  الإبتدائیة  بتاریخ 
2014  .

والقاضي باجراء بحث3/1/2018یخ بتار 8بناء على القرار التمهیدي 

ملتمسا الإشهاد 25/4/2018من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة عن الدعوى المدلى بهتنازل البناء على و 
.على تنازل  مع ما یترتب عن ذلك قانونا وادلى بصورة  من تنازل  عن دعوى
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بتنازل  عن الدعوى  من طرف سبق ان ادلى 9/5/2018آخرها جلسة علنیةبناء على إدراج  الملف بجلساتو 
.  16/5/2018ة للنطق بالقرار لجلسة بجلسة البحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولنائب المستأنف علیه

محكمــة الاستئـناف

.حیث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه

حیث سبق لهذه المحكمة ان امرت باجراء بحث لتوجیه الیمین الحاسمة للطرف المكري بخصوص ادعائه بعدم 
لم تتم وانه 2014الى متم شهر ماي 2009توصله بواجبات الكراء موضوع الانذار عن المدة المتراوحة ما بین ینایر 

ن كل من نائبي الطرفین وفعلا فإع صلح بین طرفي النزاع اجراءات توجیه الیمین لكون نائبة المستانفة التمست اجلا لوقو 
الاشهاد علیه ملتمسةالاستاذة الاساحلي سمیرة عن المستأنفة ادلت بعد ان احیل الملف على الجلسة برسالة تفید الصلح 

.كما ان نائب المستأنف علیه التمس تسجیل تنازله عن الحكم  المستأنف لوقوع الصلح

حیث انه بخصوص ما التمسته نائبة المستأنفة من اشهاد على الصلح فإن هذه المحكمة لا تشهد على الصلح بل 
بعد وأن الصلح تم . فإنه یتعین تسجیل هذا التنازلعلیه المستأنفتبت في نزاع مطروح علیها اما بالنسبة لما التمسه نائب 

هي النزاع بصفة والصلح ینالى اداء الكراء عن المدة اللاحقة للحكم ینبمقالیه الاضافیین الرامیان ادلى المستأنف علیه 
ع وتبعا لكل ما ذكر اعلاه فإنه یتعین إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید .ل.من ق1098نهائیة طبقا للفصل 

أصبحت غیر ذي المقالات الاستئناف والاضافیین بتسجیل تنازل المستأنف علیه عن الحكم المستأنف والتصریح بأن 
.موضوع وتحمیل كل طرف صائر طلبه

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاضافیینالمقالینوالاستئنافبقبول:في الشكــل-
الحكمعنعلیهالمستأنفتنازلبتسجیلجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمبإلغاء:موضوعالفي -

كلتحمیلوموضوعذيغیرأصبحتالاضافیینوالاستئنافمقالاتبانالتصریحوالمستأنف
.طلبهصائرطرف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.9/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328لمحاكم التجاریة والفصول من قانون ا19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ خلیل بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید 
2050تحت عدد 07/06/2017بتاریخ بالرباط یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 28/9/2017

في الطلب الأصلي في الشكل قبول الدعوى   وفي الموضوع  باداء المدعى و القاضي 840/8201/2017ملف عدد 
كواجبات ضریبة 8400درهم كواجبات الكراء ومبلغ 84000علیه خلیل  لفائدة المدعي عبد السلام الخاضیري مبلغ 

درهم 4000مع النفاذ المعجل وادائه مبلغ  2017الى متم فبرایر 2014النظافة الكل عن المدة الممتدة  من فاتح اكتوبر 
المحل كتعویض عن التماطل وافراغه هو او من یقوم مقامه  من المحل الكائن بملتقى شارع الزرقطوني  وزنقة ابو طالب

القبیبات  الرباط وتحمیله  الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي  الطلب وفي الطلب المضاد 33رقم 
.في الشكل بعدم قبوله وابقاء صائره على رافعه

تئنافي  الثابت من طي التبلیغ  المرفق بالمقال  الإس15/9/2017حیث ان الطاعن  بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل  القانوني28/9/2017واستأنفه  بتاریخ 

.فهو مقبولحیث  ان المقال  الإستئنافي  مستوف  لجمیع  الشروط  الشكلیة  المتطلبة  قانونا

حیث ان الطلب  مؤدى عنه  الصائر  القضائي  ومستوف  لجمیع الشروط  الشكلیة  فهو : وفي الطلب الإضافي
.مقبول

:الموضـوع و في 
بالرباط تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة المدعيالحكم المستأنف أن یستفاد من وثائق الملف و 

درهم شهریا بالاضافة لضریبة 3000یكري للمدعى علیه المحل بسومة قدرها كتابيعقد انه بمقتضىیعرض فیه 
ان هذا الاخیر توقف عن اداء واجب الكراء وواجب ضریبة النضافة مند فاتح   درهم  شهریا  و 300لنضافة قدرها ا
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قصد اداء ما بذمته  الا انه لم یبادر الى الاداء 17-11-8وانه  وجه له  انذارا توصل  به  بتاریخ  2014اكتوبر
تحت طائلة من العین المكتراة  یقوم مقامه التصریح بافراغه هو او منیلتمس  المصادقة على الانذار  و فانهلأجله 

ضریبة درهم  و 92000ه  له  مبلغ بأداءیوم تاخیر عن التنفیذ ر و الحكم درهم عن كل 500غلرامة تهدیدیة قدرها 
ومبلغ 17-4- 1الى غایة 15- 1- 1عن المدة من 2017الى متم فبرایر 14- 10-1النضافة عن المدة من 

وارفق   الصائر وتحمیلهو تحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى  لنفاذ المعجل مع ادرهم كتعویض عن التماطل5000
ومحضر تبلیغ  انذار -المقال بعقد كراء 

وبناء على المذكرة الجوابیة مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى علیه بواسطة نائبه عرض فیها انه توصل 
أي قبل انصرام اجل ستة اشهر بشهرین  17-3- 10رت بتاریخ  في بوشالحالیةو ان الدعوى 16-11-8بالانذار في 

درهم 42000مما یكون معه الافراغ سابق لاوانه و یتعین التصریح بعدم قبوله و اضاف انه ادى  نصفها اذ ادى مبلغ 
ر مستحقة  شهرا  لاجله یلتمس ملاحظة ان الواجبات الكرائیة المطلوبة في الانذار غی14على دفعات للمدعي مقابل 

كاملا و ان فقط نصفها هو الواجب اداؤه و انه سیظطر الى توجیه الیمین للمدعي عند تمسكه بمقتضیات الانذار و الحكم 
ببطلان الانذار  و احتیاطیا اجراء جلسة بحت بالمكتب للمواجهة و حفظ حقه في تقدیم مستنتجاته

و جاء في خلیل موزول إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار 
بكیفیة قانونیة أسباب استئنافه،  ان الحكم المطعون فیه اعتمد حیثیة وحیدة وهي ثبوت تماطل  المستأنف بالرغم من انذاره 

بالتزاماته التعاقدیة  ویبقى طلب  الإفراغ من العین المكراة مؤسس ویتعین  الإستجابة له ورد الدفع بعدم فانه یكون قد اخل
، وانه من 49.16لأنه تم نسخه بمقتضى قانون 55ظهیر من 24احترام  اجل ستة اشهر المنصوص علیه في الفصل 

معللة تعلیلا سلیما من الناحیة الواقعیة والقانونیة وان هذا المعلوم قانونا واجتهادا  متواترا ان الأحكام ینبغي  ان تكون
التعلیل لن یتأت  الا باحترام حقوق الدفاع وتكییف الوقائع تكییفا صحیحا وقانونیا وكذا الأخذ بوثائق الملف المدلى بها من 

، فیما 2011في دستور الأطراف وبمقتضى هاتین القاعدتین تتحقق العدالة والأمن القضائي للمواطن المنصوص علیه
یتعلق بتكییف  الوقائع كقاعدة اساسیة،  ان من اساسیات  الحكم تكییف  الوفائع موضوع الدعوى للإنطلاق منها باعتماد  
الوثائق  المدلى بها في ضوء  هذا التكییف لذلك على القاضي  ان یكیف  الوقائع التي استخلصها من الدعوى  وذلك 

ني الواجب التطبیق رغم انه لا توجد قاعدة تشریعیة تهدیه الى تكییف الدعوى تكییفا صحیحا سوى بالبحث عن النص القانو 
نا اخذه عن طریق الممارسة ان التكییف عمل ملزم حتى یعطي  للدعوى وصفها الحقیقي وتكییفها القانوني السلیم  بحیث 

حیث لا ینفك أبدا عن الدعوى رغم ان المشرع تنعدم ارادة القاضي في تقدیر  التكییف أو عدمه فهو مفروض علیه ب
م .م.من ق12المغربي لم ینص بالحرف على كلمة تكییف  الوقائع والتصرفات  كما فعل  المشرع الفرنسي  في الفصل 

دائما طبقا للقوانین  المطبقة على النازلة ولو لم یطلب الأطراف تالمشرع  بصفة عامة على وجوب  البوانما نص  أي 
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راحة، مما یجعل القاضي ملزما بتكییف الدعوى بجمیع عناصرها، اذ بدون ذلك لا یمكن له ان یفصل فیها فصلا ذلك ص
من 392مطابقا لما یقتضیه  مفهوم العدل الذي تضمن سیادته نصوص القانون وقواعده،  مع الإشارة الى ان الفصل 

النزاعات  التي تعرض علیه، ویلزم محاكم  الموضوع في م یعتبر القاضي  منكرا للعدالة اذ هو أحجم عن البث في .م.ق
كل حالة باعطاء الدعوى وصفها الحقیقي وتكییفها القانوني السلیم على ان لزومیة  التكییف  هل تدخل في مجال القانون 

لمراقبة ام في مجال  الواقع وقد استقرت محكمة النقض  على ان لزومیة  التكییف تدخل في مجال القانون الذي یخضع 
1955بان اجراءات  الدعوى قد بوشرت في اطار  مقتضیات ظهیر  بین محكمة النقض، وان المستأنف وبشكل صحیح 

أي قبل 32وبالتالي فان الدعوى قد بوشرت خلافا  لمقتضیات الفصل 16-49قبل وقوع التعدیل علیه بمقتضى  القانون 
یكون ما تم الحكم به من افراغ المستأنف مخالف للمقتضیات  اعلاه ، مرور ستة اشهر من تبلیغ الإنذار للمستأنف لذلك

اما منهج القاضي في استخلاص الصورة الصحیحة للواقعة في شكلها المنطقي وكذلك منهج  القاضي في استخلاص  
یریة التي خولها الحكم فمرده الى العقد والضمیر والقانون، صحیح انه مبدئیا  استخلاص الوقائع یدخل ضمن السلطة التقد

الموضوعیة التي حددها القانون وبین درجاتها وانواعها  ونظم الحالات  التي إثباتلقانون، شریطة ان یراعي  قواعد ا
یحرص على تطبیق  هذه القواعد التي تساعده على تكوین اقتناعه بشان وجود او عدم وجود واقعة قانونیة  متعلقة بالدعوى 

لأدلة التي یدلي بها الخصوم وفي تحصیل فهم الواقع فانه لیس حرا في عدم اثبات  ما جاء به وان كان حرا في تقدیر ا
صحیحا وذلك حمایة لحقوق القانون بالنسبة لقواعد الإثبات  الموضوعیة  فانه مقید بها وینبغي  علیه الأخذ بها  أخذا

علیه والسماح للطرف الأخر  باثبات العكس، وهي ، والقاضي ملزم بتحقیق قواعد الإثبات في الدعوى المعروضة الأطراف
مسألة  قانونیة تخضع لرقابة محكمة النقض، وان المستأنف قد التمس توجیه الیمین للمستأنف علیه على انه  لم یتوصل 

، ملتمسا  الحكم وصله  بها من خلال  التواصل معه درهم من قبل الواجبات الكرائیة والتي اعترف بت40.000بمبلغ 
الغاء  الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار وبرفض كافة الطلبات المقدمة من طرف  المستأنف علیه ب

اساسا،  26/4/2017مع طلب مضاد المؤرخة المدلى بها بجلسة الجوابیةالمستأنفوالحكم وفق ما جاء بمذكرة 
ستنتجاته بعد البحث وتحمیل  الصائر من یجب قانونا، وارفق لتقدیم مالمستأنفواحتیاطیا الأمر باجراء بحث مع حفظ حق 

.  مقاله بنسخة من الحكم المطعون وغلاف التبلیغ  ووكالة خاصة باداء  الیمین

جاء فیها انه 22/11/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
على النازلة،  وان الحكم الإبتدائي جاء معلل تعلیل كافي، من حیث القانون الواجب التطبیق  حول القانون الواجب التطبیق

13الصادر في 1.16.99من الظهیر الشریف رقم 38على الدعوى،  وان المسألة محسومة من خلال مقتضیات  المادة 
لات المخصصة للإستعمال التجاري او المتعلق بكراء العقارات او المح49.16بتنفیذ القانون رقم 1437من شوال 

الصناعي او الحرفي، ان الفقه والإجتهاد  القضائي مستقر على كون التماطل بعد من  الأسباب الخطیرة المبررة للحكم 
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في الملف 21/04/1993بتاریخ 1023بالإفراغ ومن بین  هذه القرارات  على سبیل المثال لا الحصر القرار عدد 
لحالة هاته فان المستأنف  ملزم باثبات اداء الواجبات الكرائیة تحت طائلة الإفراغ ، وامام هذا العجز ، وانه وا3456/92

یلتمس اجراء اداء الیمین والبحث ولو على حساب وقت المحكمة والمستأنف علیه على السواء، وحول ملتمس توجیه 
لیمین، وان هذا الطلب یبقى غیر مقبول  شكلا طبقا الیمین، وان المستأنف لحد الأن لم یدل بالوكالة الخاصة لأداء ا

المنظم لمهنة المحاماة،  وانه لا یوجد بالملف لحد الأن ما یفید  اداء 28.08من القانون  رقم 30لمقتضیات  الفصل 
اءات الواجبات  الكرائیة وان المستأنف یحاول التملص من واجبه في الأداء، وحول ملتمس اجراء بحث، ان اللجوء لإجر 

تحقیق الدعوى المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة انما یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة وفي حال وجود غموض  
حول موضوع النزاع، وان المستأنف یقر صراحة انه مستعد لأداء نصف الواجبات الكرائیة ولم یبادر  الى الجزء الذي 

من 405المعتبرة قانونا وهو اقرار قضائي صریح طبقا لمقتضیات الفصل یعترف  به ابان  توصله بالإنذار بكل الطرق
قانون الإلتزامات والعقود، وان عدم اداء جزء  من المبالغ  الكرائیة یجعل المكتري متماطل في اداء التزامه عملا بمقتضیات 

عترف  صراحة بكونه  في حالة ع ، وان هذا الإقرار  غیر قابل للتجزئة  ویكون المستأنف قد ا.ل.من ق254الفصل 
مطل وذلك یغني المحكمة عن اللجوء الى وسائل  اثبات اخرى او اتخاذ اي اجراء  من اجراءات  تحقیق الدعوى،، وان هذا 
الطلب لا یعدو ان یكون  مجرد محاولة  لربح الوقت، ملتمسا الحكم برد جمیع دفوعات وملتمسات المستأنف لعدم وجاهتها 

.                 الحكم الإبتدائي فیما قضى به وتحمیل  المستأنف  الصائروالحكم بتأیید

.القاضي باجراء بحث17/01/2018الصادر بتاریخ 44بناءعلى القرار  التمهیدي عدد 

من طرف السید عبد  السلام الخاضیري بواسطة نائبه ابناء على مقال اضافي  مرفق مرفق بوثیقة  المدلى به
الحاسمة ، ان العارض  ونظرا  لظروف شخصیة یؤكد للمحكمة  الیمینجاء فیها اولا، حول اداء 4/4/2018بجلسة 

، وثانیا الإشهاد على تنازله عن اداء الیمین  الحاسمة عن الفترة المطلوبة في القرار التمهیدي  مع ما یترتب  عن ذلك قانونا
حول المقال الإضافي،  لقد سبق  للعارض ان تقدم امام المحكمة الإبتدائیة بطلب الأداء  عن مبالغ الكراء  وضریبة  

،  وانه اثناء سریان  المسطرة امام المحكمة  ترتبت مبالغ  في ذمة 2017الى متم فبرایر 2014النظافة  من فاتح اكتوبر 
كما یلي، عن واجبات  2018الى متم ابریل 2017ریبة  النظافة من فاتح مارس المستأنف عن واجبات الكراء  وض

درهم وعن ضریبة النظافة  عن نفس المدة 42.000,00وجب عنها 2018الى متم ابریل 2017الكراء، من فاتح مارس 
مبلغ اجمالي  قدره  ، ملتمسا الحكم على المستأنف علیه بأداء  لفائدة العارض ب46.200,00والمجموع هو 4200,00

والإشهاد على تنازل 2018الى متم ابریل 2017عن واجبات الكراء وضریبة النظافة من فاتح مارس 46.200,00
العارض  عن اداء الیمین  الحاسمة  عن الفترة المطلوبة في القرار التمهیدي  مع ما یترتب  عن ذلك قانونا والحكم وفق 

.صائر على المستأنف علیه، وارفق مقال اضافي باصل اشهاد موقع ومصحح الإمضاءكتابات العارض السابقة وجعل ال
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جاء فیها انه من 9/5/2018بناء على مستنتجات  المدلى بها من طرف  السید خلیل موزول بواسطة نائبه بجلسة 
قاضي  هو الضابط المعلوم وكما تؤكد مقتضیات الفصل الخامس  من قانون المسطرة المدنیة وان حسن النیة في الت

الأساسي لتحقیق الإستقرار  الإجتماعي فضلا عن كون  هذه المسألة  مؤصلة  في الشریعة الإسلامیة التي هي مصدر 
التشریع المغربي، وان المستأنف علیه بعد ان تم توجیه الیمین الیه بشان المبالغ التي توصل بها رجع لجادة  الصواب وهو 

باكثر  من نصف المبلغ المطلوب  في الإنذار وتنازل  عن اداء الیمین القانونیة وكان علیه امر محمود فاعترف  بتوصله 
طلب اعفائه منه ولیس التنازل  عنه لأنه لا یعتبر  مطلبه، وانه في جمیع الأحوال فقد ثبتت جدیة موقف العارض  وتاكدت  

اعلاه، ومعلوم ان  المستأنف علیه قد اسس من خلال موقف  المستأنف علیه الذي رجع لجادة الصواب كما هو مفصل
دعواه موضوع الحكم  المطعون فیه على الإنذار الموجه  للعارض وقضت المحكمة التجاریة في ضوء ذلك الإنذار ومن 
خلاله بالأداء والإفراغ  دون تعویض العارض عن فقدان الأصل التجاري لكونه توصل بالإنذار ولم یبادر الى الأداء علما 

ه بادر  عملیا بالتواصل مع المستأنف  علیه وعرض  باقي المبلغ  غیر المتوصل به دون جدوى  رغم وعد المعني بان
بالأمر في بدایة الأمر بتوصله والتنازل عن الدعوى الا انه تراجع فیما بعد كما  تراجع  الآن ورجع لجادة الصواب، وان ما 

ذار  الموجه للعارض  لا یمكن ان نجزء مقتضیاته اطلاقا وانه بتجزئ هذه ینبغي  التاكید علیه في نازلة الحال ان الإن
المقتضیات یضحى باطلا وبالتالي  فانه لا یمكن اعتبار العارض  متماطلا في الأداء بعد ان تاكد بان المستأنف علیه 

ذلك باعتبار  الإنذار الموجه  توصل بمبلغ مهم من الواجبات الكرائیة، وینبغي  تحقیق العدالة والإنصاف  في النازلة  و 
للعارض  بالشكل الذي  وجه الیه غیر ذي جدوى على مستوى اثاره وما یترتب  عنه قانونا لأنه  لا یمكن  اعتبار جزء  
من الإنذار صحیحا وترتیب الأثر القانوني  على ذلك واعتبار  التماطل ثابت واعتبار الجزء  الأخر من نفس  الإنذار 

مفصل اعلاه، وان العارض  قد یشرد لا قدر االله  عند تأیید الحكم الأول بافراغه وانه مستعد للأداء وفي صحیحا كما هو 
اطار حسن النیة  التي عبر عنها  منذ البدایة ویتمسك بذلك  وان المستأنف علیه یعرف العارض  حق المعرفة  بشان 

فه، وان المبدأ  او القاعدة المتكلم عنها اعلاه فضلا  عن انها  التعامل  معه ومع غیره،  وان العارض یحتمي بالعدالة لإنصا
موضوعیة  على مستوى التحلیل والعدل والإنصاف  فانها مستمدة  من مقتضیات الفصل  الثالث من قانون المسطرة 

مطلب  المستأنف المدنیة في اطار مقاربة  موضوعیة التي یتجلى منها عدم الحكم بما لم یطلب  وانه في نازلة الحال فان 
وقد رثبت محكمة الدرجة الأولى الأثر القانوني  الواجب على للمستانفعلیه مؤسس على مقتضیات  الإنذار الموجه 

اساس  ان الإنذار صحیح بالنسبة  لجمیع مقتضیاته  اما الآن فان المستأنف علیه یتراجع  عن هذه المقتضیات  ولو جزئیا  
، ملتمسا  الحكم 2011قیق العدالة  والأمن القضائي للمواطن المنصوص علیه في دستور وبالتالي یكون من المنصف  تح

.وفق مقاله الإستئنافي
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الفي بالملف مستنتجات  بعد البحث  9/5/2018آخرها جلسة علنیةو بناء على إدراج  الملف بجلسات
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه أشیر الى مضمونها أعلاهمقدمة  من طرف  ذ الطاهر عطاف  عن المستأنف 

.  16/5/2018للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث عرض الطاعن  أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه

لم ري بان المحكمة ملزمة بالتكییف  القانوني لجمیع القضایا  حتى ولو تالمستأنف بصفته المكحیث تمسك
وقوعأي قبل 24/5/55الدعوى  قد بوشرت  في اطار مقتضیات  ظهیر قانوني ولذا فانصیرد  بشأن  ذلك ن

من الظهیر  32مقتضیات  الفصل لاوبالتالي  فان الدعوى بوشرت  خلاف16/49التعدیل  علیه بمقتضى القانون 
.أي قبل مرور  ستة اشهر  من تبلیغ الإنذار

تقدم فان دعوى  المصادقة  علیه8/11/2016للمستأنف  بتاریخ حیث ان الإنذار موضوع النزاع لئن بلغ 
أي بعد دخول القانون 24/5/2017حجز للمداولة بتاریخ الابتدائي الملف و 10/3/2017بها المكري  بتاریخ 

من ظهیر 6وبالتالي  لا مجال  للإحتجاج  بمقتضیات الفصل 12/02/2017الجدید  حیز التنفیذ في 
لأن هذا  الفصل یخص دعوى المنازعة  في اسباب  الإنذار من الظهیر المذكور 32س الفصل ولی24/5/55

ولیس دعوى  المصادقة علیه وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخرق أي مقتضى قانوني أو دستوري بل 
.كیفت الدعوى التكییف الصحیح وطبقت القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق

على الحكم المستأنف  الذي لم یوجه  الیمین  الحاسمة  للمستأنف علیه بعلة أن ستأنف اب المحیث ع
المستأنف ادلى  بتوكیل خاص  الطلب  قدم بصفة  غیر نظامیة  وبما أن الإستئناف  ینشر الدعوى  من جدید  فان 

ه  الیمین  الحاسمة  للمكري  نص  على ذلك مقتضیات  قانون المحاماة  ولذا فان  هذه  المحكمة امرت  بتوجیكما ت
طلب الإشهاد  على تنازل موكله  أيكما طلب  ذلك المستأنف  وبجلسة البحث  ادلى نائب  المستأنف علیه ب

المكتري كونیستشف منه إلا أنعن اداء  الیمین  لظروف  شخصیة  وان تنازله  هذا لا یمكن المستأنف علیه 
كریة  المطالب بها  في الإنذار المبلغ المذكور  لا یشكل الا جزء  من الأهذادرهم إلا أن 40000أدى فعلا مبلغ 

84000ذلك  ان المبلغ المطالب  به هو  2017الى متم  فبرایر 2014المتراوحة  ما بین  ینایر عن المدة  
فانه درهم 40000أدى مبلغ قدالمكتري اعتبرنا أن وان فحتىدرهم عن النظافة  وبذلك 8400درهم زائد  مبلغ 

مع ذلك  یبقى متماطلا  لأن الأداء الجزئي  لا ینفي حالة  المطل والقول  بأنه لا یجوز  تجزئة الإنذار  هو قول 
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مردود  لأن الأمر  لا یتعلق  بعقد الكراء  حتى یمكن  القول بان  عقد الكراء  لا یتجزأ  وانما بانذار  مؤسس  على 
.عدم  اداء الكراء

.ید  ان المستأنف  أبرأ ذمته  منهلا یوجد  في الملف  ما یفالمتبقيحیث انه بخصوص  اداء المبلغ  

تنازل  عن الدعوى  هو قول یعوزه  الإثبات  لأن التنازل  یجب ان یكون  ثابتا المكري حیث  ان القول بان 
للأداء  لا یعد مبررا  لإنتفاء  حالة المطل  تريالمكعنه اوباقراره  كما ان استعدادلة صادرةبمقتضى  رساوصریحا 

تبعا  لكل ما ذكر  اعلاه یتعین  تأیید الحكم  المستأنف  مع تعدیله  وذلك بحصر  اداء الكراء  و هذا الأخیرعن 
درهم بالمقارنة  مع المبلغ المستحق  2000درهم مع تخفیض  التعویض  عن التماطل  الى مبلغ 44000في مبلغ 

.للمكري

:وفي الطلب الإضافي

عن المدة  درهم كراء ونظافة46200المستأنف بأدائه مبلغ التمس المستأنف علیه الحكم علىحیث 
.درهم3000حسب مشاهرة  قدرها 2018الى متم ابریل2017فاتح  مارس ما بینالمتراوحة 

.م.م.من ق143ات  المادة الأصلي عملا بمقتضیطلب الإضافي  هو ناتج  عن الطلب حیث ان ال

معه الإستجابة  حیث انه لا یوجد في الملف ما یفید براءة ذمة المستأنف من الأكریة المطالب بها مما یتعین
.للطلب

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاضافيوالمقالالاستئنافبقبول:في الشكــل

فيعن اداء الكراء بهالمحكوممبلغالبحصرذلكوتعدیلهمعمبدئیاالمستأنفالحكمبتأیید: في الموضوع
بالنسبةالصائرجعلودرهم2000مبلغفيالتماطلعنعویضتالكذاودرهم44000مبلغ 

عنكراء ونظافة واجباتدرهم46200مبلغعلیهالمستأنففائدة لالمستأنفبأداء:الإضافيالطلبوفي
.الصائرالمستأنفتحمیلو2018متم ابریلإلى2017المتراوحة ما بین فاتح مارس المدة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة

مستشارة ر
مستشارا
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

لمفضلالسید بین 
: عنوانه

علي عبابو المحامي بهیئة القنیطرةنائبه الأستاذ 
من جهةابوصفه مستأنف

محمد السید : وبین 
: عنوانه

القنیطرةالمحامي بهیئة كولي حمونائبه الأستاذ 
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2554: رقمقرار
2018/05/16: بتاریخ

2018/8206/502: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.09/05/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید لمفضل  بواسطة دفاعه 
02/11/2017حكمة التجاریة بالرباط بتاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن الم25/12/2017بتاریخ  

بقبول الطلب  وفي الموضوع  و القاضي في الشكل  2950/8206/2017ملف عدد 3637تحت عدد 
والحكم بافراغ  المدعى 13/4/2017والمتوصل به بتاریخ 27/03/2017بالمصادقة على  الإنذار المؤرخ  في 

الطابق الأرضي  بالعقار ذي الرسم  العقاري  عدد 29الزنقة 14علیه  من المحل  التجاري الكائن رقم 
ر  القنیطرة هو او من یقوم مقامه او باذنه  ومن جمیع  امتعته  مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل /38071

.المدعى علیه الصائر

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 07/12/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل القانوني 25/12/2017الاستئنافي و تقدم باستئنافھ بتاریخ 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فھو مقبول 

:و في الموضـوع 
نف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة الحكم المستأیستفاد من وثائق الملف و 

أن المدعى علیه كان ر الكائن بالقنیطرة و /38071عدد ذي الرسم العقاري أنه یملك العقاربالرباط یعرض فیه 
یستغلونه ا والذي درهم شهری650الطابق الأرضي بسومة 29الزنقة 14السابقین المحل رقم المالكینیكتري من 

بتاریخ به توصلإنذاراالشخصي وأنه بعث لهللاستعمالأنه یود استرجاع محله كمخدع هاتفي و 
المتوصل و 2017- 03- 27الإنذار المؤرخ في له ملتمسا الحكم بالمصادقة علىو لم یستجیب 2017- 04- 13

الطابق 29الزنقة 14رقم التجاري الكائنالمدعى علیه من المحل بإفراغالحكم و 2017- 04- 13به بتاریخ 
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ر القنیطرة هو أو من یقوم مقامه  أو بإذنه  و من جمیع أمتعته  /38071الأرضي بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه  الصائر 

2017- 10- 05بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیه  بواسطة دفاعه
و و أن المدعي لیس هو من أكرى المحل 2016أوضح  من خلالها  أن المدعي لم یشهر شراءه الا أوائل دجنبر 

و أن المكري الأصلي هو المرحوم العربي و أن المحل یستغل لبیع الألبسة الجاهزة تم أضیفت تجارة المخدع 
أسباب الإنذار كون السید یرید استغلال المحل شخصیا فالسبب الهاتفي و أن المدعي لا یقطن بالمغرب  و حول 

.المزعوم غیر حقیقي   ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى و موضوعا  الحكم برفض الطلب

جاء في و لمفضلو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید 
ة اعتبرت دفاع المستأنف هو سعید النادي  بینما الحقیقة هو علي وهذا تسبب في خلق أسباب استئنافه، ان المحكم

مشكلة بین المدعى علیه ودفاعه مما یؤكد  بان المحكمة لم تعر ادنى اهتمام لجواب المستأنف،  وان المحكمة  
فضلا ، وان 37بینما فصول هذا القانون لا تتعدى 16/49من القانون 38اشارت الى انها طبقت الفصل 

المحكمة لم تجب  على دفوعات المستأنف  التي هي ان سبب الإحتیاج لا یمت  الى الحقیقة بصلة وغیر صحیح، 
من 63-64-65في  فصول عاولا انه لیكون  السبب  حقیقیا ان لا یكون كاذبا  وهذا ما اشار  الیه  المشر 

واوضح المستأنف للمحكمة بان ،ع  وان الكذب یتحقق  في السبب عن طریق اخفاء السبب الحقیقي .ل.ق
المستأنف علیه یتقاضى بسوء نیة بدلیل  ان سبب الإفراغ للإحتیاج  المعتمد علیه غیر حقیقي  وان هدفه  الوحید 

بدلیل ما یلي، طلب استعجالي بافراغ المستأنف لإحتلال بدون سند،  هو افراغ  المستأنف باي وسیلة  من الوسائل
تماطل، وطلب افراغ المستأنف للدون سند ، وطلب افراغ  المستأنف بللاحتلالوطلب عقاري بالإخلاء  والإفراغ 

یر الذي صدر على ضوئه الحكم المستأنف، وان هذه كلها دلائل على ان سبب الإفراغ  للإستعمال  الشخصي  غ
،  ان المستأنف علیهع غیر موجود لا هو ولا اولاده  بالمغرب بل یوجد في فرنسا حیث جنسیته بدلیلحقیقي  

الثانیة،  وان المستأنف علیه یملك محلا  اخر بنفس الرسم  العقاري افضل واوسع من المحل موضع الدعوى لكنه  
وان المشرع اخضع الطلبات المرفوعة في اطار المادة مغلقا لا یستغله اي احد، ثانیا السبب المعتمد  غیر صحیح، 

الى ان الجهة القضائیة 27الى تقدیرات  السلطة القضائیة لقبولها او رفضها، ونصت المادة 16/49من ق 26
المختصة اذا لم یتبین لها صحة السبب قضت برفضه، وان المستأنف اثبت للمحكمة  بان المستأنف علیه یتقاضى  

ان غایته هو افراغ المستأنف مهما كانت الوسیلة وان السبب  المعتمد غیر صحیح، ملتمسا  بالغاء بسوء نیة  و 
من ق 27ع والمادة .ل.من ق63/64/65الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب طبقا للفصول 

.حكم المستأنفوجعل الصائر على عاتق المستأنف علیه، وادلى باصل غلاف التبلیغ ونسخة من ال16/49
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جاء فیها 18/4/2018بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
ان الإدعاءات الواردة بالمقال الإستئنافي لا اساس لها من الصحة  كما انها تفتقر للأساس القانوني السلیم،وان 

نف قصد اشعاره بانه اشترى العقار المذكور  وحل محل المالكین المستأنف علیه قام بتوجیه  انذار الى المستأ
السابقین في جمیع حقوقهم  المتعلقة بهذا العقار وبانه یحتاج الى محله الذي یكتریه  منه ویرغب  في استرجاعه  

سلیما قصد استغلاله شخصیا،  وانه باطلاع المحكمة  على الحكم المستأنف یتضح بانه جاء معللا تعلیلا كافیا 
وعلل  النتیجة التي توصل الیها بالنظر  الى وقائع الدعوى والوثائق المدلى بها وان المحكمة  المصدرة للحكم  
المطعون فیه طبقت القانون تطبیقا سلیما واستندت  في حكمها على ما استقر علیه الإجتهاد القضائي في مثل هذه 

في الإنذار بالإفراغ وهو استرجاع  المحل قصد  استغلاله النازلة،  وان السبب الذي اعتمده المستأنف علیه
منه،  وان المستأنف 26و 8وخاصة المادتین 49- 16شخصیا  مطابق للواقع  ومرتكز على مقتضیات القانون 

صدر على اثره قرار 367/8209/2018سبق له تقدیم طلب ایقاف تنفیذ الحكم  المستأنف فتح له الملف عدد 
حرر مأمور  اجراءات  التنفیذ  محضرا بافراغ المستأنف ومن یقوم  15/02/2018وانه بتاریخ برفض الطلب،  

المفتوح بكتابة الضبط 8110/6304/2017مقامه  من المحل  موضوع الدعوى  وذلك في الملف التنفیذي عدد 
ساس قانوني سلیم وتأیید الحكم بالمحكمة الإبتدائیة بالقنیطرة، ملتمسا الحكم برفض  الإستئناف لعدم ارتكازه على ا

المستأنف لمصادفته للصواب في جمیع ما قضى به والبث في الصائر طبقا للقانون، وادلى بنسخة طبق الأصل من 
.محضر افراغ

بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة 09/05/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات علنیة آخرها جلسة 
فتقرر )الفقرة الثانیة منه(من قانون المحاماة 38المخابرة معه إعمالا لمقتضیات المادة بعدم تعیینه لمحل الضبط 

.16/05/2018اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.استئنافه تبعا لما سطر أعلاه أوجهحیث عرض الطاعن 

سعید الأستاذبأن اعتبرتالمحكمة مصدرة الحكم المستأنفبأنحیث تمسك المستأنف بصفته المكتري 
.علىالأستاذفي حین أن نائبه هو ي هو من ینوب عنه الناو 

تأثیرذلك لیس له اي الا انعن هذا الاخیرنیابته تسجیل على هو نائب المستأنف بدلیل الأستاذإنحیث 
.الحكم المستأنف دیباجةإلىخطأ مادي تسرب مجردة لانه لفي الناز 
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بمقتضیات الفصول مستدلا بني علیه الانذار لا یمس بالحقیقة بصلة حیث اعتبر المستأنف ان السبب الذي 
.فراغ من ق ل ع فضلا ان المستأنف علیه باشر عدة مساطر بالا65.64.63

وفي علیهبالالتزام و السبب المؤسس تتعلق ذبق على النازلة الكن حیث ان الفصول المستدل بها لا تنط
سواء وله القانون للمكري خة الكرائیة بسبب الاستعمال الشخصي و هذا الحق قالعلابإنهاء یتعلق النازلة فإن الامر 

ة منه وفي مقابل ذلك مطالبة المادة السابع16/49الجدید في ظل القانون او24/05/55في إطار الظهیر 
مساطر قضائیة مباشرة ان هذا الأصل و عن عن تزع الیدلمالك الأصل التجاريالمستحق التعویضالمكري بأداء 

للقولالحق هذا استعمال في عسفلا یتنل طرف قانونا شریطة أكلمخول ممارستهكذلكهو حقالافراغ من أجل
في سببیة لأن التعسفعلاقةو ضرر و عناصر المسؤولیة التقصیریة من خطأیثبتان المتضررلابد من بأنه

.الحالیةالدعوىموضوع هو لیسعلما ان ذلك التقصیریةالمسؤولیة أنواع من هو نوع استعمال الحق 

ن المحكمة إفجدياذا كان غیر السبببأن 49.16من القانون 26حیث أنه لا نزاع في اطار الفصل 
خلاف ما جديعلیه الانذار و المشار الیه اعلاه هو السبب المبنيالنازلة فإن فيلكنتقضي برفض الطلب

ا قة علیه طبقالمصادولذا فإن المحكمة مصدرة الحكم المستانف كانت على صواب لما قضتالمستأنف عیهید
.یتعین تأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ذكر أعلاه و تبعا لكل ما أعلاهمقتضیات الفصل لنفس

لهــذه الأسبـــاب
و حضوریاعلنیا،اوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأییدع موضو الفي 

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارة
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید محمد بین 
: عنوانه

نائبه الأستاذ عبد الرفیق بوتلاغ المحامي بهیئة الرباط
من جهةأصلیا ومستأنفا علیه فرعیا ابوصفه مستأنف

أحمد السادة ورثة: وبین 
نائبهم الأستاذ سعید كشون المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىهم أصلیا ومستأنفین فرعیا علیمستأنفا مبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2555: رقمقرار
2018/05/16: بتاریخ

2018/8206/663: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.9/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ السید محمد الذي تقدم به الصائر القضائيالمقال الاستئنافي المؤدى عنهبناء على
تحت 22/11/2017بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریةبمقتضاه الحكم الصادریستأنف 24/01/2018

ء في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداالقاضي و 3050/8201/2015ملف عدد 3976عدد 
2014درهم وجیبات كراء المدة من ینایر 18000المدعى علیه محمد لفائدة المدعین مبلغ ثمانیة عشر الفا 

درهم تعویض  عن التماطل  وافراغه من المحل التجاري  الكائن بسلا 1500ومبلغ 2015الى متم غشت 
هو ومن یقوم مقامه او باذنه الصابوناج بوبكر والعلو المسمى فندق دارالمدینة محج الحدادین زنقة الح

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء  فقط وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة 
. عدم الأداء وتحمیله المصاریف ورفض الباقي

خارج الأجل القانوني مدلیا بشهادة عدم وقوعهلستأنف علیه بعدم قبول الاستئناف حیث دفع الطرف الم
.23/1/2018الاستئناف صادرة عن كتابة الضبط المحكمة التجاریة بالرباط والمؤرخة في 

حیث إن هذه المحكمة لما تقدم الطرف المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مقرونة باستئناف فرعي یدفع فیها 
الاستئناف ارتأت تبلیغ هذه المذكرة لنائب المستأنف الأستاذ بعدمبعدم قبول الاستئناف ومرفقا المذكرة بشهادة 

لمقتضیات  الفقرة الثانیة من إعمالاعبد الرفیق بوتلاغ بواسطة كتابة الضبط لعدم تعیینه لمحل المخابرة معه 
.27/4/2018من قانون المحاماة الثابت من شهادة التسلیم المؤرخة في 38المادة 

بأنه لم یبلغ بالحكم المستأنف تفنذه شهادة عدم الاستئناف المتضمنة لمراجع حیث إن تصریح المستأنف 
ولم یستأنفه إلا 28/12/2017بتاریخ المستأنفالحكم المستأنف والتي یستفاد منها أن الطاعن بلغ بالحكم 

من قانون إحداث المحاكم 18یوما المنصوص علیه في المادة 15أي خارج أجل 24/1/2018بتاریخ  
.لتجاریةا
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فإن هذه المحكمة لم ذاوللعام وإن لم یثره أطراف النزاع مراقبة أجل الاستئناف یعد من النظام ان حیث إ
تكتف بما أدلي من شهادة وبعدم الطعن بالاستئناف بل اطلعت على ملف التبلیغ المتعلق بتبلیغ  الحكم 

هویته فإنه وقع في الشهادة المذكورة التي أن المستأنف توصل شخصیا وإن رفض الإدلاء بإذ تبین المستأنف 
ع لا یطعن فیها إلا بالزور وان المستأنف بلغ .ل.من ق419و 418تعد وثیقة رسمیة طبقا للمادتین 

الدفع المثار المتعلق بعدم قبول ولم یجب عنبواسطة كتابة الضبط ولم یعقب على المذكرة المدلى بها 
.یتعین عدم قبول الاستئنافالاستئناف وتبعا لكل ما ذكر أعلاه 

فقها وحیث إنه بخصوص  الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف علیهم فإن المبدأ المتعارف علیه 
الناتج عن الاستئناف عدم قبول الاستئناف الفرعيإلىبأن عدم قبول الاستئناف الأصلي یؤدي وقضاء 
وإن كان الأصلي حتىأن البت في الاستئناف الفرعي یقتضي قبل كل شيء قبول الاستئناف ذلكالأصلي

. إصلاح اسم المستأنف علیهم الوارد بدیباجة الحكم المستأنفیرمي فقط إلىمضمون الاستئناف الفرعي 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.استئنافهصائرمستأنفكلوتحمیلوالفرعيالأصليالاستئنافینقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.16/5/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
مستشارة 
مستشارا
الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید عبد اللطیف بین 
: عنوانه

نائبه الأستاذ عبد اللطیف لشهب المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةا أصلیا ومستانفا علیه فرعیابوصفه مستأنف

السید محمد : وبین 
: عنوانه

البیضاءنائبه الأستاذ  مصطفى بنشیر المحامي بهیئة الدار 
.من جهة أخرىأصلیا ومستانفا فرعیا بوصفه مستأنفا علیه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2556: رقمقرار
2018/05/16: بتاریخ

2018/8206/864: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.9/5/2018لجلسة واستدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

دفاعه بواسطة المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید عبد اللطیف بناء على
الدار البیضاء بتاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ب01/02/2018بتاریخ 

بقبول الطلبین و القاضي في الشكل7709/8206/2016ملف عدد 10752تحت عدد 21/12/2016
الأولة محل التجاري  الكائن بالإدریسیة الأصلي والمضاد وفي الموضوع بافراغ المكتري ومن یقوم مقامه من ال

.الدار البیضاء  مع تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات1الرقم 48الزنقة 

.حیث انه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف

.بول و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مق

: وفي الاستئناف الفرعي-

حیث ان الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الاصلي ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجمیع 
.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول 

: وفي المقال الاصلاحي-

.هو مقبولحیث ان المقال مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف للشروط الشكلیة القانونیة ف

:و في الموضـوع 
یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار 

، وأنه لمدعى علیه المحل التجاري الكائن، والذي یعرض فیه أن المدعي یكتري من ا16/08/2016بتاریخ البیضاء 
وذلك 24/05/1955بالطرف المدعى علیه یوجه له إنذار مباشر بالإفراغ في إطار ظهیر 23/06/2015فوجئ بتاریخ 

من نفس الظهیر، وأن 27بسبب كونه یرغب في تدعیم العقار وإجراء إصلاحات هامة علیه مع تذكیره بمقتضیات الفصل 
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ظهیر قصد إجراء محاولة الصلح مع المدعى علیه أسفرت عن من ال27المدعي تقدم بدعوى الصلح في إطار الفصل 
داخل الأجل القانوني 32، فبادر إلى تقدیم هذا المقال في إطار الفصل 19/07/2016فشل الصلح بلغ للمدعي بتاریخ 

صوص من الظهیر، وبخ10للمنازعة في الإنذار، وبصفة احتیاطیة للمطالبة بالتعویض الكامل عن الإفراغ طبقا للفصل 
فإن المدعي توصل من المدعى علیه بإنذار للإفراغ أسس على رغبته في تدعیم العقار وإجراء : بطلان دعوى الصلح

إصلاحات علیه، غیر أن الأمر الصادر في دعوى الصلح فقد أسس على عدم أداء الواجبات الكرائیة، مما یتعین معه 
غ إلى السید محمد من أجل إفراغ المحل التجاري لرغبته في التصریح ببطلان دعوى الصلح، فضلا على أن الإنذار بل

تدعیم العقار، والحال أن المدعي لا تربطه بالسید وقدي محمد أي علاقة وأن اسم المدعي الحقیقي هو محمد وفیدي، كما 
فراغ جاء مخالفا جاء بالإنذار المبلغ إلیه، مما یكون معه هذا الأخیر قد بلغ لغیر ذي صفة، فضلا على أن الإشعار بالإ

من ق م م، أو 39و38و37من الظهیر، كما أنه لم یبلغ وفق ما هو منصوص علیه في المواد 6لمقتضیات المادة 
بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، والحال أن المدعى علیه بلغ المدعي بتبلیغ مباشر بواسطة أحد السادة 

من الظهیر، غیر أن 6وهو ما یشكل خرقا للفصل 18- 03من القانون رقم 15المفوضین القضائیین في إطار المادة 
الفقرة الثالثة من المادة أعلاه وإن كانت تجیز تبلیغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة فقد استثنت الأحوال التي 

یغ بناء على أمر بتبلیغ إنذار یشترط أن یتم التبل24/05/1955ینص فیها القانون على طرق أخرى للتبلیغ، وأن ظهیر 
ملتمسا بطلان دعوى الصلح وبطلان الإنذار المبلغ للمدعي وبصفة احتیاطیة یلتمس تعویضا .صادر عن جهة قضائیة 

یساوي قیمة الأصل التجاري بجمیع عناصره المادیة والمعنویة ویغطي كل الأضرار والخسائر وما سیفقده من أرباح بسبب 
مرفقا مقاله بمحضر عدم نجاح الصلح مع . بیر مختص في الشؤون التجاریة وتكلیفه بتحدید ذلكالإفراغ، مع تعیین خ

.غلاف التبلیغ، مع حكم، إنذار

وبناء على المقال المضاد الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ المدلى به من طرف نائب المدعى علیه 
للمدعي إنذارا مباشرا من أجل إفراغ المحل التجاري الكائن جاء فیه أن المدعى علیه وجه 10/10/2016بجلسة 

درهم، وبخصوص الجواب 400,00الدار البیضاء الذي یؤجره منه بمشاهرة قدرها 1الرقم 48بالإدریسیة الأولى الزنقة 
من ق م م، وبخصوص الاسم فإن32و1على المقال الافتتاحي للمدعي فإنه من حیث الشكل جاء مخالفا للفصل 

المدعي قدم دعوى الصلح باسم وقدي محمد مما یجعل طلبه مقدما من غیر ذي صفة كما أنه اكتفى في مقاله بالإشارة 
إلى إسمه دون تحدید البیانات الإلزامیة التي یشیر إلیها الفصل المذكور وخاصة عنوانه الحقیقي مما یجعل طلبه مخالفا 

أن كون اسم المدعي الحقیقي -1: مدعي یتعین الرد علیه وفق ما یليوفي الموضوع فإن طلب ال. من ق م م32للمادة 
ي تأثیر على صحة الإنذار، مادام أنه توصل به أهو وفیدي محمد ولیس وقدي محمد فإن ذلك لا یمكن أن یكون له 

ذار بواسطة كما أن تبلیغ الإن-2بصفة شخصیة ومارس مسطرة الصلح في إبانها مما لا یمكن معه التمسك بهذا الدفع، 
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المفوض القضائي فقد حسم الاجتهاد القضائي هذا الإشكال وأعطى قیمة قانونیة للتبلیغ الحاصل من طرفه ومن طرف 
أما بخصوص المطالبة بالتعویض الكامل فإن التعویض المستحق للمدعي هو كراء ثلاث سنوات من آخر -3. كاتبه

صوص المقال المضاد فإن المكتري لم یبادر إلى إخلاء العقار وبادر وبخ. سومة أداها المدعي، وأن المدعي مستعد لذلك
إلى الطعن في الإنذار، ملتمسا التصریح بأن العقار یحتاج إلى تدعیم والمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى 

.بالإفراغوالحكم 23/06/2015علیه بتاریخ 

ر إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید  عبد اللطیف و و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشا
جاء في أسباب استئنافه، اذا كان الحكم مبني على صواب في جمیع حیثیاته  المتعلقة بصحة  الإنذار والمصادقة 
علیه فانه لم یكن  كذلك عندما  استبعد الحكم  على المستأنف علیه بغرامة یومیة في حالة رفضه الإفراغ بعلة  ان 

اغ المحكوم علیه  لا یتوقف على تدخل  شخصي من جانبه، وان هذا التبریر  من جانب المحكمة الإبتدائیة  افر 
جاء مبهم  الذي یوازي انعدام التعلیل ویعرضه للإلغاء  من هذه الناحیة، فالمستأنف علیه  عندما رفض  الإستجابة 

ذ، فان الإمتناع عن التنفیذ یتحقق بمجرد عدم استجابة  للإنذار رغم جدیته  هو اكبر دلیل على انه سیمنع عن التنفی
المنفذ علیه للإعلام بالإفراغ  الذي سلم له بالإفراغ،  اما استعمال القوة العمومیة  فهي مرحلة لاحقة بعد الإمتناع  

لى صواب تترتب علیها نتائج  اخرى قضائیة  من قبیل تحقیر مقرر قضائي، ملتمسا بان الحكم الإبتدائي لم یكن ع
عندما قضى  برفض طلب تحدید الغرامة الیومیة عن الإمتناع عن التنفیذ وبعد التصدي  الحكم على  المستأنف 

درهم عن كل یوم تاخیر  عن التنفیذ مع تأییده في الباقي وتحمیل 200,00علیه باداء غرامة یومیة قدرها 
. كم المطعون فیهالمستأنف علیه صائر الإستئناف، وادلى بصورة عادیة من الح

بناء على المذكرة الجوابیة  على الإستئناف المقابل المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه 
من 142جاء فیها اولا من حیث صحة مقال الإستئناف الفرعي،  خلافا لمقتضیات  المادة 25/4/2018بجلسة 

ل  خال من البیانات  الإلزامیة  التي یتطلبها تقدیم اي مقال قانون المسطرة المدنیة  ادلى المستأنف  الفرعي بمقا
فالطاعن اكتفى  بالإشارة  الى اسمه دون تحدید عنوانه، والفصل موضوع  المناقشة لم یمیز  بین المقال الإستئنافي 

یعتبر مختلا  الأصلي او الفرعي  في ضرورة تضمین  المقال لجمیع البیانات وبالتالي فان مقال الإستئناف  الفرعي 
من الناحیة الشكلیة ویتعین التصریح بذلك، ثانیا من حیث بطلان دعوى الصلح، ونفعى الطاعن الفرعي  على 
مسطرة  الصلح انها جاءت باطلة لكنه لم یحدد البطلان الذي شابها، اما بالنسبة للتبریر الذي جاء في محضر عدم 

ي الصلح لا یصدر  حكما بالمفهوم الدقیق وانما یكشف  عن نجاح الصلح فانه تبریر غیر مؤثر مادام  ان قاض
رغبة  الطرفین  اما بتجدید العقد  او رفض تجدیده، اما المبررات  التي یعتمدها لا تأثیر لها على النتیجة وبالتالي  

ستأنف فان الدفع المثار لا اساس له من الصحة، ثالثا ومن حیث توجیه الإنذار الى غیر  ذي صفة ، تمسك  الم
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محمد  فان ذلك لا یؤثر على صحة  الإنذار بصفة شخصیة ووقع bمحمد ولیس aفرعیا بان اسمه الحقیقي هو
علیه،  الى جانب ذلك  فان البطلان الذي یصح التمسك به هو البطلان  الذي یضر مصالحه ومادام انه باشر 

هذا الدفع،  ومن حیث مخالفة  تبلیغ الإنذار  مسطرة الصلح في ابانها وتحت اسم محمد  وقدي  لا مجال للتمسك ب
من الظهیر المنظم  15، وان تبلیغ  الإنذار  تم في اطار  المادة 1955ماي 24من ظهیر 6لمقتضیات  المادة 

من قانون المسطرة المدنیة،  وان التبلیغ  37/38/39لمهنة المفوضیین القضائیین ولیس طبقا لمقتضیات المادة 
القضائي اعطاه نفس طار  الفصل المشار  الیه هو تبلیغ صحیح  من الناحیة القانونیة  وان الإجتهادالذي تم في ا
اخر الإجتهادات القضائیة  اعتبرت ان التبلیغ الواقع من كاتب  المفوض القضائي  له نفس  القیمة نالقیمة، بل ا

یحیل المحكمة على الوثائق المدرجة في الملف القانونیة، ومن حیث جدیة السبب، ان المستأنف في هذه النقطة 
ن افراغ المستأنف علیه اصلیا بات ضروریا  أكد بأما  من طرف المستأنف  الفرعي لیتوخاصة الوثیقتین المدلى به

تم نسخه 24/5/55ولا مجال  لتأخیره  نظرا  للخطورة التي تهدده الأغیار، ومن حیث  التعویض ، بما ان ظهیر 
فان القانون الأخیر  هو الواجب التطبیق  وبالتالي فان المستأنف اصلیا لا یستحق اي 46/46ون بمقتضیات قان

من القانون موضوع التطبیق، ملتمسا تأیید الحكم الإبتدائي فیما 7تعویض  عن الإفراغ طبقا لمقتضیات الفصل 
.قضى به وتحمیل المستأنف الفرعي جمیع الصوائر القضائیة

رة التوضیحیة مع مقال اصلاحي مرفق بنسخة  من خبرة المدلى بها من طرف المستأنف وبناء على المذك
كرة جوابیة  مع استئناف جاء فیها انه سبق للمستأنف علیه ان تقدم بمذ25/4/2018علیه بواسطة نائبه بجلسة 

مستأنف  یلتمس الإشهاد  رب خطأ مادي في اقامة  الدعوى امام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، وان السفرعي، وت
محكمة  الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء هذا من جهة،  ومن جهة أمام له باصلاح  المسطرة  واقامة  الدعوى 

اخرى فقد اكد خلال جمیع مذكراته  ان سبب الإنذار  یبقى غیر  جدیر بالإعتبار  لعدم جدیته  خاصة  وان العقار 
وحدیث التشیید وان تدعیم  العقار واجراء  اصلاحات علیه یمكن ان تنجز بدون في حالة  جیدة وبه ثلاث طوابق

الحاجة  الى افراغ  المستأنف علیه  من المحل التجاري  هذا في حالة  ما افترضنا  ضرورة اجراء  اصلاحات 
.على العقار، ملتمسا  الحكم  وفق الإستئناف الفرعي  والمذكرة الحالیة، وادلى بنسخة من خبرة

09/05/2018بناء  على مذكرة اسناد النظر  المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
جاء فیها ان المستأنف علیه اصلیا تقدم بمذكرة توضیحیة  مع مقال اصلاحي، وان ما جاء فیهما  لا یمكن له ان 

كا ما جاء في الإستئناف الفرعي والمقال ینال  من استئناف المستأنف و لا الحكم الإبتدائي، ملتمسا استبعاد 
.     الإصلاحي  والحكم وفق مقال المستأنف
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جاء فیها ان 9/5/2018بناء على مذكرة تعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
لمقال الإستئنافي  هذا الدفع  غیر وجیه ویتعیسن استبعاده هذا من جهة  ومن جهة اخرى  فبرجوع المجلس الى ا

للمستأنف اصلیا فهو موجه الى السید الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البیضاء مما یكون معه الإستئناف 
وجه الى غیر الجهة المختصة  قانونا  ویتعین التصریح بعدم قبوله، ملتمسا الحكم وفق استئناف المستأنف علیه 

.    الفرعي مذكرات السابقة والحالیة

النظر مقدمة ألفي  بالملف مذكرة إسناد 9/5/2013الملف بجلسات علنیة آخرها جلسة و بناء على إدراج
شیر عن المستأنف نمصطفى ب/ لشهب عن المستأنف ومذكرة تعقیبیة مقدمة من طرف ذعبد اللطیف/من طرف ذ

.16/5/2018فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة أشیر الى مضمونهما أعلاه علیه 

محكمــة الاستئـناف

.تبعا لما سطر اعلاهنفین اصلیا وفرعیا اوجه استئنافهماحیث عرض كل من المستأ

الصلح فقد اسس حیث تمسك المستأنف فرعیا بصفته المكتري بأنه بالرجوع الى الامر الصادر عن قاضي
.على عدم أداء الكراء وهذا السبب لیس هو السبب الذي بني علیه الانذار موضوع النزاع

تبین و 1080/8108/2015حیث لتأكد المحكمة من ادعاءات المستأنف اعلاه اطلعت على ملف الصلح 
وبالرجوع الى مضمون نص ان السید وفیدي محمد الذي تقدم بطلب الصلح هو من ارفق مقاله بنسخة الانذارلها 

الانذار یتبین انه بني على رغبة المالك في تدعیم العقار واصلاحه وان ما تضمنه محضر عدم نجاح الصلح من 
كون الانذار بني على عدم اداء الكراء هو مجرد خطأ مادي والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب 

.لما نحت نفس المنحى

دام صفة من تلقى الانذار كون الاسم الحقیقي للمستأنف الفرعي هو وفیدي محمد حیث تمسك كذلك بانع
.ولیس وفدي محمد كما جاء في الانذار

سم المذكورة اعلاه ما هو إلا خطأ مادیا ولیس له اي تأثیر في النازلة  الالكن حیث ان الخطأ الوارد في 
لهذه القاعدة المستمدة الطرفین ولا بطلان بدون ضرر اعمالا من طرففیها العلاقة الكرائیة ثابتة ولا نزاع أن مادام
.م.م.من ق49الفصل من

ذلك 24/5/55من ظهیر 6المستأنف فرعیا في النازلة بخرق مقتضیات الفصل كذلكللمكتريتمسكحیث 
.م .م.من ق39و 38- 37ان الانذار لم یبلغ وفق مقتضیات الفصول 
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المنظم لمهنة المفوضین رخص 03/81في قانون طاعن فإن المشرعلكن حیث انه خلاف ما ادعاه ال
من القانون المذكور 15للمفوضین القضائیین تبلیغ الانذار مباشرة بطلب المعني بالامر عملا بمقتضیات المادة 

محكمة وبذلك فالتبلیغ المباشر الذي یقع بواسطة المفوض القضائي یكون صحیحا  ومرتبا لآثاره القانونیة وقرارات
على اعتبار التبلیغ  المنجز من طرف المفوض القضائي ولا حاجة لاستصدار امر من اجل تبلیغ تالنقض استقر 

.الانذار 

كلیا او بعضا وان  تقویمهحیث نازع المستأنف فرعیا في جدیة السبب مصرحا بأن الملك لا یحتاج  الى 
.الى افراغ المستأنفالعقار في حالة جیدة ویمكن انجاز اصلاحات دون حاجة 

رخصةحصل على المكريأيأصلیاالابتدائي تبین ان المستأنف حیث انه بالاطلاع على وثائق الملف
مختبر اللتوصیةالطابق السفلي وتدعیم الطابق الاول للبنایة المكونة من السفلي وثلاث طوابق تبعا تدعیم دعامات 

التقنیة المؤرخ في وتبعا لقرار اللجنة المسلحوطبقا لشهادة الخبرة وتصمیم الاسمنت العمومي  للدراسات والتجارب
والموجهة 1/9/2014وبالاطلاع على الرسالة الصادرة عن مجلس المقاطعة الجماعیة المؤرخة في 8/1/2015

لمتداعیة للسقوط واتخذت قرار موضوع النزاع المكلفة بالمنازل االى المكري تبین ان اللجنة التقنیة انتقلت الى المحل
تدعیم البنایة بركائز عاجلا، وهو ما نفذه المستأنف اصلیا ذلك ان المختبر المذكور اعلاه انجز تقریرا خلص فیه 

الساكنةالمنجزة على البنایة بأنها تشكل خطرا على ''''Investigationsالتحریاتأسفرتانه بعد التحلیل الناتج 
والخطیرة والمهددة لسلامة واستقرار البنایة السواريب''consoles''وحتى على الممر العام نتیجة الشقوق  المتواجدة 

هو في حالة جیدة كما ادعىبأن العقار في اي وقت كل ذلك كاف للقول بأن سلامة البنایة مهددا ولا یمكن القول 
طرف مختبر معروف وطنیا ومختص في المیدان كما انه لا المكتري خاصة وان هذا التقریر هو منجز منبذلك

العموميیمكن الاحتجاج بأن الامر یتعلق فقط بتدعیم البنایة واصلاحها بالنظر الى ما جاء في تقریر المختبر
L.P.E.E من ظهیر 11ذلك ان الفصل بعضا أو كلاوانه لیس من الضروري ان یكون العقار آیلا للسقوط

أعلنت انه اذا اثبت وجوب هدم الملك كلا او بعضا لأن السلطة الإداریة "....... الذي نص كالآتي24/5/55
وان المكري اثبت ان ''الامن فیهومخالف للمبادئ الصحیة او أثبت ان في شغل الملك خطر بسبب انعدام وخیم

.اعلاه فالسبب المؤسس علیه الانذار هو جديتبعا لما ذكرو شغل العقار یشكل خطرا 

في اطار المادة اعلاه لا یستحق  لأنهباجراء خبرة لتحدید التعویض الكامل لیس له ما یبرره الأمرحیث ان 
.المكتري اي تعویض والمحكمة كانت كذلك صائبة لما ردت الطلب لعدم استناده على اساس قانوني
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ملتمسا الحكم حكم المستأنف الذي لم یستجب له لطلب الغرامة التهدیدیة حیث عاب المستأنف اصلیا على ال
.درهم عن كل یوم تأخیر200على المستأنف علیه بأدائه غرامة یومیة قدرها 

او الامتناع عن القیام به اعمالا بعملبالقیام حیث ان طلب الغرامة التهدیدیة یكون له محل لما یتعلق الامر 
.م مما یتعین معه رد استئنافه لغیر ذي أساس.م.من ق448لمقتضیات الفصل 

وأضافتالعمومي المختبرحیث ان الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف فرعیا تؤكد ما جاء في تقریر 
اء على امر صادر عن المحكمة الخبرة المنجزة من طرف خبیر مختص مهندس معماري السید محمد لحلو بن

تبین تسرب ماء المطر إذ فیها الخبیر ان العیوب تشكل خطرا على صحة الساكنةأضافوالتي المدینةالابتدائیة 
الذي تسبب بدوره ببرودة الجدران والتعفن الضار وبالنسبة للعمارة ككل فإن التشقق العمیق والواضح بالسقف 

ول یشكل خطرا على العمارة ویمكن ان یتسبب في انهیار جزء كبیر بما فیها العقار مستوى الطابق الاوالدعائم على
موضوع الخبرة وهذه الخبرة تشكل حجة ضده ولیس لصالحه وتبعا لكل ما ذكر اعلاه یتعین تأیید الحكم المستأنف 

.لمصادفته الصواب

الأسبـــابلهــذه 

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاصلاحيالمقالوالفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل-
.استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعالفي-

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2018/05/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارة
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
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السید عبد الجبار : وبین 
: عنوانه

بهیئة الجدیدةنائبه الأستاذ مبارك عافي المحامي 
.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفا فرعیاهعلیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.9/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ي الشكــلف

ابواسطة دفاعهالسیدة رشیدة به تالذي تقدمالصائر القضائيالمقال الاستئنافي المؤدى عنهبناء على
بالدار البیضاء  الحكم عن المحكمة التجاریةین الصادر ینبمقتضاه الحكمیستأنف 02/2018***/بتاریخ 

ملف 9963تحت عدد 02/11/2017والحكم القطعي بتاریخ 1120تحت عدد 28/9/2017التمهیدي بتاریخ 
اولا في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه مع تحمیل و القاضي 6448/8206/2017عدد 

.  تحمیل رافعه الصائررافعته الصائر وثانیا في الطلب المضاد  بعدم قبوله مع

.حیث انه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

ار بواسطة دفاعه بناء على الإستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید عبد الجب
.المشار الى مراجعه اعلاه9963یستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 13/4/2018بتاریخ 

:وفي الاستئناف الفرعي

حیث ان الإستئناف الفرعي  هو ناتج عن الإستئناف  الأصلي  ومؤدى عنه  الصائر القضائي ومستوف 
.لجمیع الشروط  الشكلیة فهو مقبول

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة التجاریة ابواسطة دفاعهتتقدمالمدعیة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

من خلاله أنها تملك المحل التجاري وأنها ارتبطت مع المدعى علیه بعقد كراء للمحل عرض بالدار البیضاء ت
غله في النجارة، وأنه سبق لها أن وجهت درهم یست1000متر بسومة شهریة قدرها 88المتمثل في مرآب مساحته 

وأنها 49/16من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي طبقا للقانون 31/03/2017بالإفراغ بتاریخ اله إنذار 
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أشهر المحددة قانونا ولم یستجب له، لأجل ذلك التمست الحكم بإفراغ المدعى علیه ومن یقوم 3منحته لذلك أجل 
درهم عن كل 500سیدي بنور تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 612ائن بحي المسیرة رقم مقامه من المحل الك

یوم تأخیر في التنفیذ وتحمیله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت المقال بصورة مطابقة لأصل عقد الكراء 
.وبمحضر تبلیغ الإنذار

المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه 
والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب أن المدعیة استندت في طلب الإفراغ على الاستعمال 21/09/2017

الشخصي وهو طلب غیر مبرر طالما أنها تشتغل كموظفة عمومیة كما هو ثابت من عقد الكراء وقانون الوظیفة 
ین الوظیفة العمومیة والتجارة كما أنه لا یوجد أي فرد من عائلتها یمارس نشاطا مماثلا العمومیة یمنع علیها الجمع ب

وبالتالي فإن طلبها غیر جدیر بالاعتبار، وحول المقال المضاد أفاد بأن المدعي فرعیا یشغل المحل موضوع النزاع 
فإنه محق في الحصوص على كورشة للنجارة منذ مدة تزید عن عشر سنوات وهو مورد عیشه الوحید، وبالتالي

التعویض الكامل، ملتمسا بخصوص الجواب عدم قبول الطلب الأصلي وبخصوص الطلب المضاد الحكم للمدعي 
درهم والحكم تمهیدیا بتعیین خبیر قصد تحدید التعویض المستحق له من 3000فرعیا بتعویض مؤقت لا یقل عن 

محل تجاري آخر وما یرتبط به من مصاریف وحفظ حقه في جراء فقدان المحل التجاري وكل ما یقتضیه إیجاد
.تقدیم مطالبه بعد الخبرة

والقاضي بإجراء خبرة 28/09/2017وبناء على الحكم التمهیدي عدد الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
15أجل درهم یؤدیها المدعي داخل3500تقویمیة عهد بها للخبیر السید عبد القادر متقي حدت أتعابه في مبلغ 

.یوما من تاریخ إعلامه
ته السیدة  رشیدة بلحایط و و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف

، ان المحكمة لما اصدرت  28/9/2017بتاریخ 1120جاء في أسباب استئنافها،  اولا في الحكم التمهیدي رقم 
درهم یضعها الطرف المدعي  بكتابة 3500الحكم التمهیدي باجراء خبرة تقویمیة  یؤدي اتعابها  المحددة في مبلغ 

ب  التالیة، ان المستأنفة تقدمت بطلب افراغ المستأنف علیه او من یقوم مقامه من الضبط فیه خرق  للقانون للأسبا
المحل واحترمت  المسطرة القانونیة بتبلیغ الإنذار واحترام اجل رفع الدعوى وان الجهة  المستأنف علیها  هي من 

فة والتي تلزم  طالبها  ، وان طلب اجراء  خبرة  هو من الطلبات المستأن21/9/2017تقدمت  بطلب مضاد بجلسة 
من 56و 55ایداع مبلغ مسبق یحدده القاضي المقرر لتسدید  صوائر الإجراء المامور به وهذا ما یؤكده الفصل 

قانون المسطرة المدنیة، فامام المحكمة الإبتدائیة دعوى من اجل الإفراغ اقامتها  المستأنفة حالیا  ودعوى من اجل 
درهم مع 3000,00یه وهذا الأخیر  هو من طلب الحكم له بتعویض مسبق  قدره التعویض اقامها المستأنف عل

الأمر باجراء خبرة لتحدید التعویض المستحق،  وعملا بالقاعدة  من عرف المدعي والمدعى علیه عرف وجه 
القضاء فالمحكمة اختلط علیها الأمر فالمدعي في دعوى الإفراغ  لیس المدعى في دعوى التعویض والحكم 
التمهیدي  لما امر بالخبرة جعل صائرها  على المدعي والمستأنفة لم تطلب یوما التعویض وان من طلب التعویض 
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في المادة السابعة  منه اصبح  تقدیر 49.16هو الملزم  یاداء مصاریف الخبرة، كما ان المشرع في القانون الجدید 
بع الأخیرة والمكتري لم یدلي بها للمحكمة رغم انه الملزم التعویض انطلاقا من التصریحات  الضریبیة للسنوات الأر 

باثبات  قیمة الأصل  التجاري حتى یتم تحدید التعویض المستحق له، اما المكري فیبقى  له الحق في اثبات  ان 
خ بتاری9963الضرر الذي لحق المكتري اخف من القیمة  المحددة للأصل التجاري، ثانیا في الحكم الإبتدائي رقم 

على اساس  عدم اداء صائر الخبرة وان عدم اداء هذا المستأنفة، ان المحكمة لما رفضت طلب 02/11/2017
الأخیر یكون السبب المبني علیه الإنذار بالإفراغ غیر جدي فان هذا التعلیل  غیر موازي للعلل التالیة، وان 

راغ  المبني على سبب الإستعمال الشخصي والمشرع المستأنفة تقدمت بمقال رامي الى المصادقة  على الإنذار بالإف
حدد اسباب الإفراغ ولم یكن  من ضمنها عدم اداء صائر الخبرة حتى تعتبره سبب غیر جدي، وبالرجوع الى المادة 

التي عللت بها المحكمة  حكمها نجد ان المكتري  هو من یتقدم بطلب التعویض اثناء 49/16قانونمن27
ادقة  على الإنذار وان دعوى التعویض تستمر اقامتها داخل اجل ستة اشهر من تاریخ  تبلیغه سریان  دعوى المص

بالحكم النهائي  القاضي بالإفراغ، ومنه یمكن للمحكمة  ان تستنتج  ان دعوى التعویض یتحمل مصاریفها طالبها 
بالإفراغ، وعلیه یكون طلب المستأنفة اما بمقال مضاد اثناء سریان دعوى الإفراغ واما بعد الحكم النهائي  القاضي 

الرامي الى المصادقة  على الإنذار بالإفراغ جدي ومبني على سبب قانوني وهو الإستعمال  الشخصي كما حدده  
، ملتمسة الغاء الحكم التمهیدي  والحكم الإبتدائي فیما قضى بهما والحكم 49/16من قانون 26المشرع في المادة 

الإنذار  بافراغ المستأنف علیه عبد الجبار الراجي  او من یقوم مقامه  من المحل وترتیب تصدیا  المصادقة على
.النتائج القانونیة على ذلك، وادلت بصورة نسخة من الحكم الإبتدائي

وبناء على المذكرة الجوابیة مع استئناف فرعي  المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
المستأنف علیهفیها ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به بعدم قبول طلب جاء25/4/2018

بتعیین خبیر لتحدید قیمة  الأصل التجاري  وعدم وضع  مصاریف الخبرة  من قبل المدعیة الأصلیة لیس مبررا 
مستأنف فیما قضى به من لعدم قبول طلبات المستأنف علیه طالما انه لم یكلف باي شيء، ملتمسا بالغاء الحكم ال

.                    عدم قبول  مقاله المضاد  والحكم تصدیا وفق طلبه مع ما یترتب عن ذلك قانونا

الطرف المستأنف توصل خلالها نائب9/5/2018آخرها جلسة علنیةو بناء على إدراج  الملف بجلسات
من قانون المحاماة 38قتضیات الفقرة الثانیة من المادة لعدم تعیینه لعمل المخابرة معه إعمالا لمبكتابة الضبط

.16/5/2018فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 
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محكمــة الاستئـناف

.استئنافه  تبعا لما سطر أعلاهحیث عرض الطرف الطاعن أصلیا  وفرعیا أوجه 

هذه ؤدیها  أتعاب الخبیر تحیث تمسكت المستأنفة  اصلیا بصفتها  المكریة  بأن الحكم  المستأنف جعل 
تحدید التعویض  الإجمالي والحال ان المكتري  هو من تقدم  بدعوى  التعویض  المسبق  واجراء خبرة  لالأخیرة

.المستحق له من جراء فقدانه لأصله التجاري

الملف الإبتدائي یتبین ان الحكم  التمهیدي  حمل  المكریة اداء  اتعاب الخبرة  في نه بالإطلاع  علىحیث إ
استعدادها لأداءتبدفانها لم لمحلها التجاريحین ان المكریة  وان طالبت بالإفراغ  للإستغلال  الشخصي

16/49أن قانون ولیس المكریة فضلاهذا الأخیرهو وأن من له مصلحة في اجراء خبرة للمكتريالتعویض 
جاء 26في المادة المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري الصناعي أو الحرفي 

ن لم  یتقدم ن  دعوى المصادقة على الإنذار  وإ یتقدم بطلب  التعویض أثناء سریاهو منصریحا  في ان المكتري
بها  یجوز له ان یرفع  دعوى التعویض  داخل اجل  ستة اشهر  من تاریخ تبلیغه  بالحكم النهائي  القاضي 
بالإفراغ  وهذه المحكمة أشارت  الى هذه  الفقرة  فقط للقول  بان المكتري  ملزم بتقدیم  طلب التعویض  او بدعوى  

دعوى  الإفراغ أي انه  في غیاب  تقدیم أي طلب  فان المحكمة  رفعها أثناء  سریانالتعویض  اذا لم یستطع 
علاه هو اصلا لا یمكن  لها الأمر  باجراء خبرة  ولذا فان  الملزم  بأداء صائر  الخبرة  في اطار القانون  ا

من شأنه فیة صائرها  وان الأمر باجراء خبرة  في المرحلة  الإستئناؤدالمكتري  ولیس المكري  وبما ان الخبرة لم ت
سیتم الامر بهامن ابداء  موقفهما  من الخبرة  التي وسیحرم الطرفین معامبدأ التقاضي  على درجتین بأن یمس
.ابتدائیا

یجعل من السبب الذي بني  علیه الإنذار  حیث ان القول بأن عدم  أداء صائر  الخبرة من طرف  المكریة 
من ةالسابعداء  صائر الخبرة  فالمادة ن جدیة  السبب لا علاقة  لها باغیر جدي  هو قول  مردود  على اعتبار ا

التعویض المستحق  طالبة  بالإفراغ للإستغلال الشخصي  شریطة أدائه الحق للمكري  للمتنمنحالقانون  اعلاه 
عللت حكمها بأنلما والمحكمة لم تكن صائبة له من جراء نزع الیدعن الضرر  الحاصل  لمالك الاصل التجاري

.اداء صائر الخبرة من طرف المكریةلعدمغیر جدي  السبب  المؤسس علیه الإنذار 
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بأن  التعویض  المطالب به من طرف المكتري غیر ذي موضوع لما صرحت وحیث ان المحكمة  كذلك 
هما دعوییندعوى المصادقة  على الإنذار والطلب المضاد لأن كل منلم تعلل حكمها تعلیلا  قانونیا فانها 

عدم قبول طلبه والحال انه تقدم بطلب  حتى یواجه بمؤسسین  ذلك ان  المكتري  لم یرتكب أي خطأ  من جهته 
التعویض  والحكم تمهیدیا  باجراء خبرة ولذا  وتبعا  لكل ما ذكر  اعلاه یتعین  الغاء الحكم  المستأنف وارجاع 

للقانون  خاصة وأن الخبرة  المأمور  بها  ابتدائیا  لم یتم  الملف الى المحكمة  المصدرة له للبث  في الملف طبقا 
.الجدیدخاصة في ظل القانونصائرهاتكن ملزمة  بأداءانجازها  علما ان المكریة  لم 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الفرعيوالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل

طبقافیهللبثلهالمصدرةالمحكمةالىالملفبارجاعجدیدمنالحكموالمستانفالحكمبالغاء: في الموضوع
.الصائرفيالبثحفظمعللقانون

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس                   



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة

مستشارة 
مستشارا
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها القانونيXXشركة بین 
عبد الغني لوسي المحامي بهیئة سطاتالأستاذانائبه

من جهةةمستأنفابوصفه
عبد اللطیف السید : وبین 

الرباطبهیئةتینالمحامیوفاطمة الزهراء الكورالتاغيسناء النائبة عنه كل من الأستاذتین:عنوانه
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2558: رقمقرار
2018/05/16: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من

.09/05/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

اسطة دفاعها بو XXشركة به تالقضائي الذي تقدمبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر
15/1/2018بتاریخ ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط ت22/02/2018بتاریخ  

و القاضي في الشكل  قبول الطلب وفي الموضوع  بفسخ عقد 4061/8207/2017ملف عدد176تحت عدد 
فیث شخص  ممثلها القانوني  وافراغ المدعى علیها ومن ) XX( الكراء المبرم  بین المدعي والمدعى علیها شركة 

زنقة تودغة  أكدال  الرباط  مع تحمیلها الصائر ورفض6یقوم مقامها ولو باذنها  من المحل المكترى  الكائن ب 
.الباقي

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 7/2/2018بالحكم المستأنف بتاریخ ةالطاعنتحیث بلغ
.أي داخل الأجل القانوني 22/02/2018بتاریخاباستئنافهتالاستئنافي و تقدم

.قبول و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو م

والصندوق البنك منبإدخال كل ةو المتعلقةمن طرف المستأنفةالمقدمةالإصلاحیالمذكرةبخصوص
.المقال في مواجهتهما تقدیم تم إغفاللانه المركزي الضمان 

لتبلیغ و ان لكما هو ثابت من طي 07/02/2018بتاریخ المستأنفبلغت بالحكم المستأنفةأنیتبن حیث 
لما تكون هذه إصلاحكل م یلتقدةللمستأنفیكون مفتوحا فالمجالبهالأخذبعد التبلیغ لا یمكن إصلاح یوردكل أن و 

تبلیغها فة تقدمت لمذكرتها الاصلاحیة بعدوالحال المستأنبالحكم المطعون  فیه بالاستئنافبعدبلغة لم تالاخیر 
. الحكم المستأنف مما یتعین معه عدم قبولها
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:الموضـوعو في 
بمقال أمام المحكمة التجاریة تقدم بواسطة دفاعهالمدعيیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

66.000بسومة شهریة قدرها موضوع النزاعالكائن من خلاله أن المدعى علیها تكتري منه المحل یعرض بالرباط
غایة یومه رغم التوصل بالانذار بتاریخ الى 2016ي درهم و أن المدعى علیها امتنعت عن أداء الكراء منذ ما

لذلك یلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء و إفراغ المدعى علیها هي ومن یقوم مقامها من المحل . 04/09/2017
.مع النفاذ المعجل و الصائر المكتري 

و التي 25/12/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها و المؤرخة في 
و من جهة أخرى ، فإنها ادت . 67- 12من قانون 24للفصلالمبعوث ورد مخالفاتعرض من خلالها ان الانذار 

ة مدلیة بقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في بین الطرفین بمحكمة الاستئناف التجاریالمبرم الصلحبدلیلما بذمتها 
05/07/2017 .

و جاء في XXشركة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه 
یر الكافي  وجانبت الصواب فیما ان حكم محكمة الدرجة الأولى لم تقدر ظروف النازلة  التقد، ا أسباب استئنافه

یثیات  الحكم فاسد التعلیل الذي یوازي  انعدامه  واضر بمصالح المستأنفة ،  ویتضح من ححكمهاوجاءقضت
فیه  بالإستئناف ان محكمة  الدرجة الأولى لم تناقش دفع المستأنفة المتعلقة بالعیوب  الشكلیة الإبتدائي المطعون 

24لمبلغ للمستأنفة للشكلیات الواجب توفرها فیه وفق للمادة المتعلقة بالإنذار المبلغ الیها وخاصة  مخالفة الإنذار ا
، وان المستأنفة توصلت بانذار  رام الى  اداء  واجب الكراء  عن المدة  الممتدة  من فاتح ماي 67.12من قانون 

ا درهم،  لكن ان المستأنفة تؤكد  للمحكمة بانه990.000,00وجب فیها مبلغ 2017الى فاتح شهر یولیوز 2016
درهم بمقتضى  792.000,00وجب فیها مبلغ 2017ادت ما بذمتها  من مبالغ  الكراء الى غایة شهر ابریل 

صلح وابرم  مع الطرفین  وبمقتضاه  تنازل  الطرف المدعي عن دعوى اداء واجب  الكراء ودعوى  الإفراغ خلال  
، وان ذلك التنازل انصب على حق 5/7/2017بتاریخ3970المرحلة الإستئنافیة  وصدر بشانه قرار استئنافي عدد 

المطالبة باداء واجب الكراء  والإفراغ  كما هو محدد  بالقرار الإستئنافي،  وان الحكم الإبتدائي  لم یناقش  دفوعات 
المستأنفة بخصوص العیوب  الشكلیة في الإنذار، وان الطرف  المدعي وجه انذار  للمستأنفة یتضمن مدة غیر 

ن مجموع ما یطالب به في مواجهتها  من مبالغ كرائیة  تبقى غیر مستحقة لوقوع بشانها صلح وتنازل، حقیقیة  وا
تتمسك في مواجهة الطرف إنهاوبخصوص دعوى فسخ عقد الكراء وافراغ المستأنفة من المحل موضوع الدعوى، 
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وفي تنفیذ اجراءات مسطرة الإفراغ المدعي بتنازله عن اصل الحق في متابعة اجراءات استیفاء  الوجیبة الكرائیة 
یة غیر حقیقیة وغیر لوقوع الصلح بین الطرفین، وان المحكمة لا یمكن ان تؤسس حكمها على انذار تضمن مدبون

،  وان الإنذار المبلغ للمستأنفة لا یمكن ان ینتج اثره في مواجهتها طالما  انه جاء مخالف للواقع مؤسس قانونا
بوقوع واقعة اداء مبلغ الوجیبة الكرائیة موضوع المستأنف علیهفة تتمسك في مواجهة  الطرف والقانون،  وان المستأن

الإنذار نتیجة وقوع صلح بین الطرفین، وان الإنذار المبلغ للمستأنفة تضمن مدة سبق ان بت فیها بمقتضى حكم 
عن مدة 2576/8206/2016في القضیة  عدد 2016نونبر 14صادر بتاریخ 3130قضائي ابتدائیا عدد 

، وان الإنذار المبلغ للمستأنفة تضمن مدة كراء 2016والى متم شهر اكتوبر 2016الكراء الممتدة من فاتح ماي 
عدم وأمامغیر حقیقیة  وسبق التنازل عنها من طرف المكتري لوقوع صلح بین الطرفین، وان الطرف المكري 

المستأنفة من جهة أقوالء عن المدة المذكورة یعد قرینة قویة على صدق المستأنفة لمبلغ الكرابأداءمطالبته  قضائیا 
المستأنفة تؤكد للمحكمة سوء نیة  المالك في أنواقعة الصلح المبرم بین الطرفین  عن المدة المذكورة، آثاروتجاهل 

التجاري دون من محلهابإفراغهاوذلك عن طریق استصدار حكم قضائي قضى الاقتصادیةالإضرار بمصالحها 
بالاستئنافالمطعون فیه الابتدائيالحكم بإلغاءالحكم أساسااحترام المساطر القضائیة المقررة بتاتا، ملتمسة  

فیما قضى به وبعد التصدي التصریح  والحكم برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائر واحتیاطیا  تمهیدیا 
بسات القضیة  وجدیة الدفوع المثارة  من طرفها مع حفظ حقها في وقوف على ملالبحث بین الطرفین لإجراء

.بنسخة تبلیغیة من الحكم المستأنف وطي التبلیغوأدلتالتعقیب على ضوء جلسة البحث، 

جاء فیها 11/4/2018بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
هذه النقطة  في حیثیاته وتعلیله وتبین  من خلال حیثیات القرار ان المستأنف علیه إلىشارأالاستئنافيان القرار 

یتنازل عن دعواه حتى یتسنى  له مباشرة مسطرة جدیدة في مواجهة المدعى علیها،  وهذا معناه تنازل عن الدعوى 
سبق ان المستأنف علیه، ان 03/4/2014بتاریخ 182ولیس عن الحق كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 

لم تدل بما أنهاادت اي درهم للمستأنف علیه والدلیل على ذلك نه،  وان المستأنفة لم یسبق لها اتنازل عن دعوا
یفید الأداء، وان المستأنف علیه لازال یحتفظ بحقه في تقدیم دعوى الأداء عن المدة المسطرة بالإنذار، ملتمسا 

.فیما قضى بهالابتدائيحتیاطیا  رد جمیع دفوعات المستأنفة وتأیید الحكم واالاستئنافعدم قبول أساسا

یؤكد فیها ما 9/5/2018ة المدلى بها من طرف  المستأنفة بواسطة نائبها بجلستعقیبیهبناء على مذكرة 
. الاستئنافيهامقالجاء في 
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التأخیر بالملف نیابة عن طلبألفي09/05/2018جلسة و بناء على إدراج  الملف بجلسات علنیة آخرها 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا مدلیة بمذكرةعلیه لطرف المستأنف فاطمة الزهراء الكور عن ا/ ةالمقدم من طرف ذ

.09/05/2018حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة و 

محكمــة الاستئـناف

.أعلاهلما سطر تبعاعرضت الطاعنة أوجه استئنافها حیث 

المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم أنبصفتها المكتریة على الحكم المستأنف ذلك المستأنفةحیث عابت 
التبلیغ وقع خلاف مقتضیات أن ذلكموضوع النزاع الإنذارتي طالت تناقش دفوعها المتعلقة بالعیوب الشكلیة ال

أبرأت ذمتها من الاكریةلأنها هي غیر مستحقة الإنذارفي لان المدة المطالب بها12/67من قانون 24المادة 
بمقتضى تنازل المبرم بین الطرفین و صلحدرهم بمقتضى ال792000وجب فیها مبلغ 2017لغایة أبریل المطلوبة
صدر بشأنها قرار استئنافي و .الاستئنافیةرحلةفي المالإفراغواجبات الكراء و دعوى أداء عنعلیه المستأنف

.05/07/2017بتاریخ 

أداء الكراء عن المدةتضمن 04/09/2017بتاریخ للمستأنفةالنزاع المبلغ موضوعالإنذارحیث إن 
.درهم 990000وجب فیها مبلغ 2017متم یولیوز إلى2016ما بین ماي المتراوحة

طبقا لما ینصبصفة نهائیةینهي النزاع الصلح بین الطرفین حتى یمكن القول بأن الصلح حیث إنه لم یقع 
لا تأثیر له الإفراغو دعوى الاداءما تمسكت به المستأنفة من تنازل عن أنفضلا ع.ل.من ق1098الفصل علیه

الاطلاع على مضمون القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المستأنفة و الصادر بالتاریخ أعلاه بإذفي النازلة 
قضى علیها بأداء الكراء عن المدة الممتدة من ماي حكم الذي للةالمستأنفیتعلق باستئنافهذا القرار تبین أولا أن

القرار أنالنازلة و ثانیا موضوعكما جاء في الاندار 2017یولیوز إلىو لیس 2016أكتوبرإلى2016
تنازل عن هبأنفي مذكرته التوضیحیة أشارفي الملف الحاليالمستأنف علیه أيالمكري أنإلىالاستئنافي أشار 

لأيإنه لا وجود و لذا ف،المقیدینالدائنینبدیون و لم یتم إشعار متقلاالتجاري الأصلأنالدعوى بعد أن تبین له 
یعید أنتنازل عن الحق و یمكن للمتنازل الالتنازل عن الدعوى لیس هو أنكما المستأنفةبذلك دعتأكما صلح
ولیس هناك في الصلح،و الاداءلوقوع التنازل لم یصدر عن المكري أنفضلا بطلویؤسها على نفس الدعواهإقامة

تبرئ ذمتها منلمو بالتالي فإن المكتریة هأعلاه و المحدد المبلغ التي تدعي المستانفة أدائیفید اداء حتىماالملف 
بالفسخوقضت . متماطلة هاأناعتبرت لماالاكریة المطلوبة و المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب
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یع الشروط الشكلیة المتطلبة مستوفیا لجمجاءلإنذارامن مدیونیة غیر مستحقة لا أساس له و وما ادعتهالإفراغو 
المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال .16/49من قانون 26و 8قانونا و طبقا للمادتین 

لأن النزاع لا یخضع 12/67من قانون 24التجاري والصناعي أو الحرفي ولا مجال للاستدلال بمقتضیات  المادة 
بتعلق بمحل تجاري والمدة القانونیة  مستوفیة للتوفر على الأمرما أن مقتضیات هذا القانون بللبت فیه لتطبیق

إذا كانت تلتزم بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم بالنظر إلى أن المحكمة 16/49الملكیة التجاریة  لتطبیق القانون 
.هي التي تطبق القاعدة القانونیة على النازلة فتهم على الوقائع اباعتبار أن ذلك یدخل في مجال سلط

.بهاو إن قضى الحكم بل حتىسبق المطالبة بها مدة الإنذاریتضمنأنمانع من أيإنه لیس هناك حیث 
حجةكان الملف خالیا من أي إذاأحد أطراف النزاع خاصة طلبهكلمابحث هذه المحكمة غیر ملزمة بإجراء أنو 
.الصوابلمصادفته یتعین تأیید الحكم المستأنف أعلاه و تبعا لكل ما ذكر الأداءفید حتى بدایة حجة تاو 

الأسبـــابلهــذه 

.و حضوریا علنیا.اوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.رافعتهاعلىالصائرتحمیلوالإصلاحیةالمذكرةقبولبعدموالاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعفي ال

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس            



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
مستشارة 
مستشارا

السیدة كاتبة الضبطبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

حمید السید بین 
عبد النبي البوقریني المحامي بهیئة الرباط نائبه الأستاذ 

و الجاعل محل المخابرة معه بمصلحة كتابة ضبط هذه المحكمة 
من جهةابوصفه مستأنف

عزیز 1: ادة الس: وبین 
محمد 2
كریمة 3

: م عنوانه
ابراهیم الذهبي المحامي بهیئة الرباط الأستاذ منائبه

.من جهة أخرىممستأنفا علیهصفتهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2559: رقمقرار
2018/05/16: بتاریخ

2018/8232/1625: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.9/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة دفاعه حمید المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید بناء على
03/07/2017بتاریخیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة الرباط 30/10/2017بتاریخ 

بقبول الطلب وفي الموضوع بإفراغ والقاضي في الشكل 3040/8206/2016ملف عدد 2412تحت عدد 
المدعى علیه حمید هو ومن یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالمستودع الارضي السفلي من 

.رفض باقي الطلبات سلا مع تحمیله الصائر و المنزل رقم 

ق بالمقال كما یتبین من طي التبلیغ المرف17/10/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل القانوني .30/10/2017الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاریخ 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع

بمقال أمام المحكمة مبواسطة دفاعهواتقدمالمدعینیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 
من خلاله أنهم یملكون العقار وأنهم فوجئوا بالمدعى علیه یعتمر المستودع فیه ونیعرضبالرباطالتجاریة 
بدون سند، وقد بادروا إلى استصدار أمر قضائي من أجل إنجاز معاینة واستجواب أفاد من ) كراج(الأرضي 

حل من المرحوم العربي مؤكدین أن هذا الأخیر باع وفوت لهم المحل منذ خلاله المدعى علیه انه یكتري الم
لذلك یلتمسون . وبالتالي فإن جمیع التصرفات المنجزة من طرفه تكون باطلة وعدیة الأثر16/05/1998

بالافراغالحكم علیه 

والتي 30/01/2017الغیر في الدعوى مؤدى عنه بتاریخ إدخالوبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال 
یعرض من خلالها المدعى علیه أنه یكتري المحل من المرحوم العربي وأن سكوتهم طیلة هذه المدة عن 

وأنهم عندما حازوا مشتراهم كانوا المطالبة بالواجبات الكرائیة أو بطرده یعد دلیلا على صحة اعتماره للمحل 
.خال السید العربي في الدعوى لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب والإشهاد بإد. یعلمون تواجده
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.وبناء على المذكرة المدلى بها أثناء المداولة والمرفقة بمذكرة التنازل عن الطلب الإدخال

حمید تیتیش و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید 
الى أشار في تعلیلهإذهادف الصواب فیما قضى  بائي لم یصان الحكم الإبتدو جاء في أسباب استئنافه، 

ان اعتمار المحل من طرف المستأنف غیر معزز باي دلیل وان ادعائه الكراء من طرف مالك المحل السابق  
ما یزید عن سبع سنوات غیر مذیل باي اثبات هو كلام مردود لأن المستأنف یعتبر الممثل القانوني  لشركة 

XX  نازلة المحل بصورة قانونیة  من المالك الأصلي، وان تواجد المستأنف بالمحل موضوع الالتي اكترت
وهم یدركون  تأنف علیهملى عقد الكراء ولیس كمحتل بدون سند وان صرح المسهو تواجد قانوني استنادا  إ

ة یوضح بالمحل مدة طویلهذلك جیدا لأنهم على علم بتواجد المستأنف بالمحل وان سكوتهم عن تواجد
لمحل نشاط تجاري  وانه لم ان هناك شيء غامض ویطرح اكثر من سؤال، وان المستأنف یزاول باوبجلاء

، وان الدعوى الإبتدائیة  1955ماي 24علیهم باي  انذار بالإفراغ طبقا لظهیر یتوصل من المستأنف
لسید حمید تیتیش في حین ان ضد ارفعتالمرفوعة ضد المستأنف غیر مقبولة من الناحیة الشكلیة لأنها 

ان المستأنف یمارس نشاطه التجاري ، و ولیس الإسم الوارد بالمقالXXالمستأنف یعد الممثل القانوني لشركة
دي وانه یؤ الك الأصلي للمحل وان شركته مقیدة بالسجل التجاريمع الممنذ تاریخ ابرامه عقد الكراء

المرحلة ان اثار خلالجاري بشكل منتظم، وسبق للمستأنفتعلى نشاطه الالمستحقات الضریبیة المفروضة 
تواجد قانوني سلا هومن المنزل رقم الكائن بالمستودع الأرضي السفليبالمحل التجاريالإبتدائیة بان تواجده

علیه لمدلى به وان المستأنف لأنه یكتري  من المالك الأصلي وهو السید العربي كما هو مضمن بعقد الكراء ا
المحل وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم في الموضوع مما یبین بوضوح ان تواجد هود على انه یكتريشله

المستأنف بالمحل موضوع  النازلة هو على سبیل الكراء ولیس كمحتل بدون سند، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم 
الدعوى لإنعدام الأساسین الحكم برفضحكم بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا الإبتدائي وبعد التصدي اساسا ال
الأمر باجراء بحث بین الأطراف والإستماع للشهود وتحمیل المستأنف علیهم الواقعي والقانوني واحتیاطیا جدا

وطي التبلیغ  ونسخة عقد كراء  وشهادة نون، وارفق مقاله بنسخة تبلیغیة الصائر والبت فیما عدا ذلك وفق القا
.لكهرباء واعلام الضریبةنموذج ج وفاتورتي اداء الماء وا

نائب المستأنف وتخلف هاحضر 9/05/2018الملف بجلسات علنیة آخرها جلسة و بناء على إدراج
جلسة بوحجزه للمداولة للنطق بالقرار فتقرر اعتبار الملف جاهزاالذهبي عن المستأنف علیهم رغم إعلامه/ ذ

16/5/2018.
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محكمــة الاستئـناف
.أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاهحیث عرض الطاعن 

بسبب الاحتلال بالاستئنافبمقتضى الحكم المطعون فیهبالإفراغعلیهحیث تمسك الطاعن المحكوم 
XXشركة'' الذي یربط الطرف المكري بالمكتریة من عقد الكراءمستمدبأن تواجده بالمحل موضوع النزاع 

التجاري للشركة السجلبالمسجلقانوني لها بمقتضى نفس العقدمدلیا بعقد الكراء والذي هو ممثل '' 
.المذكورة

السابق المكري یربطهأنتبینالمستأنفحیث إنه بالاطلاع على عقد الكراء المستدل به من طرف 
بالشركة أعلاه في . ینمن طرف المكر المسمى العربي المالك الأصلي للعقار بمقتضى عقد البیع المدلى به

ما ادعاه والعقدة الكرائیة تتعلق بالمحل موضوع النزاع وبالتاليالمستأنفالذي هو شخص ممثلها القانوني 
أن منهاتج بها من عقدة كرائیة یستفاد الوثائق المحوتفندهري من احتلال لیس له ما یبرره الطرف المك

لها التجاري الذي یتضمن اسم المستأنف لاه بالإضافة الى سجوني للشركة أعالمستأنف هو فعلا الممثل القان
فإن سند تواجده بالمحل قانوني ومشروع وبصفته المسیر الوحید للشركة ولذابصفته المسیر الوحید للشركة 

القدیم یحلون محل المالك الجدد وأن المالكین كما ادعى بذلك المستأنف علیهمتلامحفإنه لا یمكن اعتباره 
ممثلها القانوني المطالب بإفراغهوما دام أن المحل كان مكتري للشركة في شخص ع حقوقه والتزاماته في جمی

للعقار وأن تواجد المستأنف في المحل یستمد مشروعیته من فإن الحق في الكراء یبقى قائما حتى بعد التفویت 
.كونه هو من یمثل هذه الشركة بصفة قانونیة

هو حجة المدلى به من طرف المستأنف علیهمو 12/2/2016المؤرخ في حیث إن محضر المعاینة 
تؤكد مزاعم المستأنف ذلك أن المفوض القضائي لما انتقل إلى المحل المتنازع فیه عاین بأن المحل هو عبارة 

المسمى العربي ما یزید عن عندعن لشركة تحت التسمیة أعلاه وصرح المستأنف بأنه اكترى المحل من 
ات وتبعا لكل ما ذكر أعلاه فإن واقعة الاحتلال منتفیة في النازلة والحكم المستأنف یكون قد جانب سبع سنو 

. الصواب لما قضى بالإفراغ مما یتعین معه إلغاؤه والحكم من جدید برفض الطلب

لهــذه الأسبـــاب
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وغیابیا في حق المستأنف علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.علیهم

الاستئنافبقبول:في الشكــل
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.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـلفي الشكـ

بواسطة ورثة لحسن و ورثة بوجمعة الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
بالدار البیضاء عن المحكمة التجاریة ین الصادر ینبمقتضاه الحكمیستأنفون 23/02/2016بتاریخ مدفاعه

تحت 30/12/2015و القاضي بإجراء خبرة و القطعي بتاریخ 1439تحت عدد 18/06/2014التمهیدي بتاریخ 
بعدم قبول الشق من الطلب المتعلق في الشكل  و القاضي 9254/8206/2013ملف عدد 13399عدد 

و تحمیل 29/11/2012للمدعین بتاریخ المبلغ رفض طلب بطلان الإنذارفي الموضوع بالتعویض و قبول الباقي 
بالإفراغ ر بالمصادقة على الإنذافي الموضوعوقبول  الطلب بالنسبة للطلب المضاد في الشكلرافعیه الصائر

والحكم بإفراغهم هم ومن یقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن 29/11/2012بتاریخ المبلغ للمدعى علیهم فرعیا 
وبرفض باقي الدار البیضاء و بتحمیلهم الصائر عمالة درب السلطان الفداء) ابقا كلوطي س(زنقة دمشق3- 1رقم ب

.الطلبات 

.869تحت عدد 22/11/2017حیث سبق البت بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:و في الموضـوع
بمقال أمام مبواسطة دفاعهواتقدمورثة بوجمعة و لحسن یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

في 29/11/2012بتاریخ مأنهم ینازعون في الانذار المبلغ الیهفیه ونعرضبالدار البیضاء یالمحكمة التجاریة 
الحكم ملتمسینللاستغلال الشخصي و ان مسطرة الصلح انتهت بالفشل من أجل الإفراغ 1955اطار ظهیر 

و احتیاطیا الامر بتعیین خبیر لتقویم الاصل لعدم جدیة السبب 29/11/2012بتاریخلهمبإبطال الإنذار المبلغ
من خلالهمالتمسوا امقال مضاد وأدلى المدعى علیهم بمذكرة جوابیة مقرونة بالتجاري و حفظ الحق في التعقیب

غ للمدعى علیهم و عدم قبول الطلب الاصلي و بالنسبة للمقال المضاد الحكم بالمصادقة على الانذار المبلبالحكم 
درهم عن كل یوم تاخیر من تاریخ 1000قدرهاافراغهم و من یقوم مقامهم من المحل التجاري تحت غرامة تهدیدیة

بواسطةباجراء خبرة ، فأصدرت المحكمة حكما تمهیدیاالصائرهمالامتناع عن التنفیذ و النفاذ المعجل  وتحمیل
اقتراح تعویض قدره و الذي أنجز تقریرا خلص فیه إلى احمد فلاحالخبیر بوعزة فهمي تم استبداله بالخبیر

.درهم 388.080
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ه ورثة لحسن و جاء في و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
الافراغ بعلة  مماثل یتوخى لإنذارانه لا محل لإعمال الإنذار المذكور لسبق بعث المكرین أسباب استئنافهم

ور لا زال ساري وان الإنذار المذك28/12/1994به في بلغالسید لحسن همالاستغلال الشخصي  الى مورث
الى  أفضىهثاره لسببین اولهما انه لم یتم التنازل عنه قط من قبل المستأنف علیهم وثانیهما انالمفعول ومنتجا لآ

في حالة الإفراغ، درهم 1.112.199,97مبلغ لهماق مورثصدور حكم ابتدائي قضى بصحته ورتب علیه استحق
ستمرار مفعول وصحة الإنذار الأول بالإفراغ والمتعلق بنفس المحل التجاري  موضوع الدعوى الحالیة  فانه اوانه ب

.یتعین التصریح ببطلان الإنذار الثاني موضوع نازلة الحال وعدم ترتیب اي اثر  قانوني علیه

سلطة المحكمة التقدیریة بشأن عماللإنه لا مجال فإدرهم 400.00,00حصر مبلغ التعویض في وبالنسبة ل
محكمة إذ حسمتلاستصدار المستأنف علیهم حكما في نفس الموضوع وفق ما أشیر إلیه أعلاهتحدید التعویض 

صادقة على تقریر الخبرة حیث تمت المللاستعمال الشخصيالإفراغالدرجة الاولى في التعویض المستحق  في حالة 
وتحدید التعویض في المبلغ المشار الیه اعلاه،وانه لا یسوغ بالتالي للحكم المطعون فیه التطرق مجددا الى 

تناقض في لان من شأن ذلك ان یؤدي الىمن أجل تحدید التعویضهذه النقطة واعمال المحكمة لسلطتها التقدریة
المستأنفینحالیا على انظار محكمة الاستئناف المدنیة بعد استئناف ضق بالتعویض معرو النزاع المتعلوأنالأحكام

درهم  وان الحكم المطعون 1.250.000,00درهم اذ التمسوا رفعه الى 1.112.199,97للحكم الذي قضى بمبلغ 
لبت بعلة عدم وحدة الاطراف الجدیة معتبرا انه لا مجال للدفع بسبقیة االمستأنفینى عدم الالتفات لدفوع أفیه ارت

زنقة دمشق وانه - 3- 3والسبب وانه من جهة فموضوع الدعویین واحد وهو الافراغ من المحل التجاري الكائن ب 
نه بالرجوع ، كما أالسبب واحد إذ انبنى الإفراغ على الرغبة في استرجاع المحل لاستغلاله شخصیا و من جهة ثانیة 

هم ورثة اما الطرف المكتري فقد كان الهالك لحسن في الحكم الاول اما في الحكم الثاني الى الحكمین فان المالكین 
هم ورثة هذا الاخیر ثم خلفه الخاص وهو اخوه بوجمعة وانه ترتیبا على ما تقدم فان شروط الدفع بسبقیة وفالمكترون

دقة على الإنذار بالإفراغ وبعد التصدي أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من مصاو التمسوا البت متوفرة 
طلب الإفراغ وتحمیل المستأنف علیهم الصائر واحتیاطیا إلغاء الحكم الابتدائي و رفضالتصریح ببطلان الإنذار 

درهم وبعد التصدي التصریح برفض الطلب لسبق 400.000,00لتعویض في مبلغ لد یفیما قضى به من تحد
امام القضاء لوجود دعوى رائجة بهذا الشأن امام محكمة الاستئناف المدنیة بالدار عرض النزاع المتعلق بالتعویض 

.البیضاء  وتحمیل المستأنف علیهم الصائر 

جاء فیها 1/06/2016و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 
جاء بناء على انذار وجهه السید عبد ولم یبق له اي مفعول أنهنیبخصوص الحكم المحتج به من طرف المستأنف
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الى هذا فالحكم الصادر بالإضافةالحالي فیتعلق بورثة عبد السلام وورثة محمد برادة الإنذارالسلام وورثة محمد اما 
طلب المقضى به وبالتالي لا یمكن الاحتجاج به والاعتماد علیه فيالشيءقوة بلا زال لم یكتس1997سنة 
یلغي بصفة مباشرة المستأنفالموجه للمكتري موضوع الحكم الإنذاركما الإنذارإبطال

الجدید هو موضوع المناقشة وهو موضوع الدعوى المعروضة  الإنذاري انذار سابق له ویبطل مفعوله ویصبح أ
الاخیر الذي توصلوا به من الإنذارتقدموا  بطلب الصلح بخصوص بدلیل ان المستأنفینعلى انظار المحكمة 

باشروا الاجراءات المسطریة المتعلقة بذلك یكتفوا بالاعتماد على مقتضیات الحكم السابق او یم ولالمستأنف علیهم
ي عیصرحون على انهم یتنازلون بشكل صریح وقطفإنهموانه لرفع اي لبس او مناقشة جانبیة للدعوى الحالیة 

الذي توصلوا به بتاریخ ) المستانف علیهم حالیا (ن وجهوه للمكترین ونهائي عن الانذار الذي سبق ا
عن ذلك الانذار یبطل  مفعول اي اجراء او حكم صدر بخصوصه لان جمیع الاجراءات هموتنازل28/12/1994

تترتب عن الانذار الذي یوجهه المكري للمكتري ، بمعنى ان الانذار 24/5/1955المنصوص علیها في  ظهیر 
عن باس جمیع المساطر وجمیع الاحكام وتنازل المكرین عن انذارهم یضع بقوة القانون حدا لجمیع ما یترتهو اس

الانذار  المتنازل علیه بما في ذلك الحكم الصادر بخصوصه مادام الحكم له علاقة بالانذار وكلما تمسك المكري 
انذاره ولم یعد متمسكا به فان جمیع ما ترتب عن بانذاره الا ویتحمل تبعات ذلك الانذار ولما یتنازل المكري عن 

.ن لم یكن ولا یمكن لاي احد التمسك به ما عدا المكري صاحب الانذار أذلك الانذار یصبح ك
وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي موضوع الاستنئاف الحالي یتضح انه صادف الصواب لما صرف النظر 

باي طلب في المرحلة الابتدائیة رغم الفرص واة المكترین لما لم یتقدمعن التعویض الذي یمكن الحكم به لفائد
جال التي منحتها لهم المحكمة الابتدائیة واكثر من هذا فالمكترین لما تقدموا في لآاالعدیدة التي كانت امامهم و 

مناسبا مقابل حصول المرحلة الابتدائیة بدعوى من اجل ابطال الإنذار كان علیهم اقتراح تعویض في مقالهم یرونه 
توا على نفسهم حق المطالبة بالتعویض و على  محلهم وفق موضوع الانذار ولما لم یفعلوا ذلك فقد فالمستأنف علیهم

بانهم تنازلوا بصفة رسمیة ونهائیة وصریحة لهمیلتمسون الاشهاد فإنهملذلك، بعد الحكم بالمصادقة على الانذار 
وتنازلوا في نفس 1784/94تحت عدد 28/12/1994للمكتري بتاریخ توجیههوقانونیة عن الانذار الذي سبق 

الوقت عن كل ما ترتب عن ذلك الإنذار من اجراءات واحكام وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به لمشروعیته 
.وتحمیل المستانفین الصائر ، وأدلوا بتنازل عن الإنذار

أنعرضوا من خلالها 15/06/2016بجلسة المدلى بها من المستأنفین التعقیبیةناء على المذكرة و ب
لم یكتسب قوة الشيء المقضى به  وان الإنذار الطاعنینبكون الحكم المحتج به من طرف تمسكواالمستأنف علیهم

تعقیبا على ذلك في كافة الأحوال یتنازلون صراحة عن الإنذار الأول وانه و أنهمالموجه لاحقا یلغي الإنذار الأول 
انهم لم یوردوا قط بان الحكم الذي یتمسكون به حائز لقوة الشيء المقضى به بل اكدوا ان النقطة المستأنفونیوضح 
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المتعلقة بتحدید مبلغ التعویض المستحق جراء الافراغ قد سبقت إثارتها أمام القضاء وصدر بشأنها مقرر قضائي فلا 
نقاش من جدید في اطار دعوى جدیدة خاصة وان الحكم المذكور وقع استئنافه ولا یسوغ بالتالي إعادة إیراد نفس ال

فیما یخص تنازل المالكین عن الانذار فلیس من ، وتزال المسطرة رائجة بهذا الخصوص امام محكمة الاستئناف 
زل المستأنف علیهم تم تجاوز مرحلة الانذار فلو تناإذللطاعنینشانه ان ینشئ اي  اثر امام المعارضة الصریحة 

عن الانذار المذكور قبل اللجوء الى القضاء وصدور حكم على اثر ذلك لكان ذلك صحیحا ومنتجا للآثار الواردة 
في استحقاقهم مبلغا تتمثلتهمفي مذكرتهم الجوابیة اما وانه قد اعقب الإنذار صدور حكم ابتدائي قرر حقوقا لفائد

هلم یرقهم حكم قضائي التنازل عن الإنذار عوض الطعن فینیسوغ للمالكین الذیفانه لاغالإفرامعینا كتعویض عن 
یجددون المستأنفینبالتسلیم بذلك والتنازل عن حقوق مكتسبة بمقتضى مقرر قضائي وان المستأنفینثم یطالبون 

مبلغ تحدیداف موضوعها التأكید على انه لا اثر للتنازل عن الانذار امام وجود مسطرة رائجة امام محكمة الاستئن
.يالتعویض عن فقدان الأصل التجاري ویؤكدون ما ورد بمقالهم الاستئناف

01/03/2017و بناء على المذكرة التوضیحیة المدلى بها من طرف المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 
المسطریة التي لوحظت سواء جاء فیها أنهم سبق أن تقدموا بمذكرات جواب أوضحوا من خلالها العیوب الشكلیة و 

على طلب إجراء الصلح أو على طلب إبطال الإنذار ، تلك العیوب التي أخذت بها المحكمة الابتدائیة كما أخذت 
في نفس الوقت بالخرق القانوني المتعلق بعدم أداء واجب الخبرة من طرف طالبي إبطال الإنذار، و لتلك الاعتبارات 

حكم المستأنف من طرف ورثة أمین لحسن و من معه ، وأنه من أجل عرقلة البت في قضت المحكمة الابتدائیة بال
القضیة المعروضة على المحكمة أثار المستأنفون قضیة جانبیة سبق للمستأنف علیهم أن تنازلوا عن الإنذار 

مراعاةمنها و موضوعها ، و على هذا الأساس یتعین البت في الملف الحالي وفق المعطیات القانونیة التي یتكون
الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنفین وذلك بالقول بأن المحكمة غیر ملزمة بتصحیح ما ارتكبه المستأنفون من 
أخطاء في تدبیر الملف المشار إلیه أعلاه لذلك فإنهم یلتمسون الحكم وفق ملتمساتهم و الأخذ بعین الاعتبار تنازلهم 

.     ع الدعوى الحالیةعن الإنذار الذي لا علاقة له بموضو 

و بناء على المذكرة المرفقة بقرار استئنافي المدلى بها من طرف المستأنفین بواسطة نائبهم بجلسة 
12/07/2017.

بجلسة بواسطة الأستاذین البوعمري و بنانيینو بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف
جاء فیما یخص سبقیة البت في الموضوع فقد سبق أن صدر حكم عن المحكمة الابتدائیة بالفداء 04/10/2017
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و الحكم بالمصادقة على تقریر 19/12/94قضى بصحة الإنذار المؤرخ في 1054درب السلطان تحت عدد 
لین التجاریین الكائنین بزنقة دمشق خبرة السید محمد الكریمي و الحكم بتحدید مبلغ التعویض الكامل عن إفراغ المح

السید همدرهم ، وأن هذا الحكم صدر في دعوى أطرافها 1.112.199,97بالدار البیضاء في مبلغ 3و 1رقمي 
لحسن و السادة ورثة الحاج عبد السلام وورثة الحاج محمد ، وموضوعا هو إفراغ مورث المستأنفین للمحل الكائن 

و وضع حد للعلاقة الكرائیة ، أما هذه الدعوى فإن أطرافها هم نفس الأطراف من حیث بالعنوان أعلاه و سببها ه
المركز القانوني لأن المستأنفین ما هم إلا ورثة الهالك أمین لحسن و خلفاؤه العامون و الطرف الآخر هو نفسه 

سابقة ، وأن الحكم في سببها متطابق مع سبب الدعوى الوا متطابق مع موضوع الدعوى السابقةهموضوعوأیضا
في حقیقته اللآحقو هذا الحكم الطاعنینالمستأنف من طرف اللآحقالدعوى السابقة له كامل الحجیة على الحكم 

موضوعا اللآحقینطوي على تكرار للحكم السابق وصادر بین الأطراف أنفسهم بصفاتهم في نزاع متحد مع النزاع 
الشروط تكون حجیة الحكم السابق ثابتة على الحكم المستأنف و مانعة من و سببا و أطرافا ، و متى توافرت هذه 

ع ساریة المفعول، ویكفي في الحكم .ل.من ق451النظر في الدعوى التي صدر فیها وتكون مقتضیات الفصل 
ائزا السابق بأن یكتسب حجیة الأمر المقضي به أن یكون لا یزال قابلا للطعون العادیة مع أن هذا الحكم أصبح ح

بقرار صادر عن محكمة الاستئناف ، و القول بأن الإنذار السابق یلغي الإنذار ؤیدلقوة الشيء المقضي لأنه 
اللآحق و یبطله قول لا یستند إلى أي أساس من القانون لأن الإنذار ما هو إلا إجراء من إجراءات الدعوى و 

ولة فلا أثر له على ما قد تتخذ من إجراءات مماثلة في ینحصر مفعوله بإنجازه طبقا للقانون حتى تكون الدعوى مقب
دعوى لاحقة فهو یندمج في الدعوى لیصبح الفصل فیها حكما قابلا للاحتجاج به، وأن نهج المسطرة المفروضة 
قانونا على المكتري لما یبلغ بالإنذار الهادف إلى وضع حد للعلاقة الكرائیة تقتضیها المحافظة على حقوقه و لا 

ة له بإلغاء الإنذار السابق ، أما بخصوص ما یدعیه المستأنف علیهم من تنازل عن الإنذار السابق فهو قول علاق
غیر سدید لأن الإنذار المذكور هو شرط لممارسة الدعوى فهو إجراء مندمج فیها لا یتصور التنازل عن الإنذار 

م یقدم .م.و ما بعده من ق119فهوم الفصل حیادا عن الدعوى التي بنیت علیه ، و التنازل عن الدعوى حسب م
یصدر عنهم إلا بعد سبقیة فلم المستأنف علیهم تنازل، أما أثناء سیرها و قبل الفصل فیها بحكم قاطع للنزاع

هذه الأحكام لا إلى الإنذار ، وبما لإلاینصرف ولا صدور أحكام قاطعة في نفس النزاع حسبما یتجلى من منطوقها 
أن منطوقها ینص على إفراغ المستأنف مقابل أداء التعویض الكامل لفائدته فإنه لا یمكن تجزئة هذا المنطوق 

م حتى أثناء سیر الدعوى أعطى حق .م.من ق121وبالتالي فإن التنازل المزعوم یكون عدیم الأثر وأن الفصل 
ازل و بالأحرى بعد صدور حكم نهائي في نفس النزاع و في نفس الموضوع و التعرض للطرف الآخر على التن

بالإفراغ مقابل التعویض الكامل ، و هكذا یتجلى بأن ما أثاره المستأنف قضىنفس السبب و بین نفس الأطراف 
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جدید بعدم علیهم عدیم الأساس القانوني و یتعین رده ، لذلك فإنهم یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من
.          قبول الدعوى لسبقیة البت فیها 

بجلسة ین بواسطة الأستاذین البوعمري و بنانيالمدلى بها من طرف المستأنفالتعقیبیةو بناء على المذكرة 
جاء فیها أنه قد سبق لهم أن أوضحوا في مقالهم الاستئنافي سبقیة عرض النزاع كما یتبین من 01/11/2017

1757/95في الملف عدد 6054تحت عدد 16/10/1997در عن المحكمة الابتدائیة  بتاریخ الحكم الصا
و الذي تم استئنافه من طرف الطاعنین أمام محكمة الاستئناف بالدار البیضاء و التي أصدرت قرارها بتاریخ 

ي ، ویتبین مما سبق أن بتأیید الحكم الابتدائ02/1302/2017في الملف عدد 1828تحت عدد 13/06/2017
القضاء قد فصل في النزاع المتعلق بالتعویض كما یتبین ذلك من الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المدرجین 

.بالملف ، لذلك فإنهم یلتمسون الحكم وفق المقال الاستئنافي

و القاضي 869تحت عدد22/11/2017و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بإجراء خبرة بواسطة الخبیر سعید الصنهاجي

.درهم 840.000,00و بناء على تقریر الخبیر المذكور الذي خلص فیه إلى تحدید التعویض في مبلغ 

جاء 04/04/2018بجلسة بواسطة نائبهمینالمدلى بها من طرف المستأنفبعد الخبرةو بناء على مذكرة 
ن أوضحوا في مقالهم الاستئنافي أن المالكین قد وجهوا لهم إنذارا توصلوا به بتاریخ فیها أنهم قد سبق أ

یتعلق برغبتهم في استرجاع المحل موضوع النزاع لاستغلاله شخصیا ، وأن المحكمة الابتدائیة قد 28/12/1994
ى تقریر الخبرة حكما بصحة الإنذار و المصادقة عل1757/1995في الملف عدد 16/10/1997أصدرت بتاریخ 

درهم و قام المستأنفون باستئناف الحكم السابق أمام 1.112.199,97و تحدید التعویض عن الإفراغ في مبلغ 
محكمة الاستئناف بالدار البیضاء ملتمسین رفع التعویض المحكوم به ، كما أصدرت محكمة الاستئناف بتاریخ 

المستأنف، و یتبین مما سلف أن خلاصة الخبرة التي قرارا قضى بتأیید الحكم 1828تحت عدد 13/06/2017
المستأنفین في استغلاله خاصة مع أقدمیةأمرت بها المحكمة لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع موقع المحل و 

مجموعة من التعویضات بطریقة وصفها هو نفسه بكونها جزافیة ممتاز تم حددوصف الخبیر لموقع المحل بكونه 
قبل اعتماده تقویما جزافیا ثم إعماله ' إلخ"لسمسرة و عدم تفصیله للتكالیف الإداریة و استعماله عبارة مثل تكالیف ا

مدة دخل وجیزة عند احتساب العنصر المعنوي ، وأنه في كافة الأحوال و بصفة احتیاطیة في حالة عدم الاستجابة 
ملزمة بخلاصة الخبیر و لها أن تأخذ بما تراه للدفع بسبقیة البت في مبلغ التعویض المستحق فإن المحكمة غیر 

مناسبا و هو ما ینطبق على الخبرة المحتج بها من طرف المستأنفین التي لا ترتكز على التعویضات الجزافیة و 
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التخمین ، لذلك فإنهم یلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول طلب التعویض و الحكم من 
درهم كتعویض عن 1.200.000,00بأداء المستأنف علیهم لفائدة المستأنفین مبلغ او موضوعجدید بقبوله شكلا

.    الإفراغ و تحمیل المستأنف علیهم الصائر

رجع مرجوع نائب المستأنف علیهم 02/05/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسةقرر اعتباربملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات ، فت

.           16/05/2018مددت لجلسة 09/05/2018

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه 

به من الطاعنین قد صدر بناء على منازعتهم في المتمسكأن الحكم حیث یتبین بالاطلاع على وثائق الملف 
فقضى بتحدید التعویض المستحق عن إفراغ ،و مطالبتهم المكرین بالتعویض19/12/1994الإنذار المؤرخ في 
درهم أما بالنسبة للدعوى الحالیة فإنها مؤسسة على 1.112.199,97الدعوى الحالیة في مبلغ المحلین موضوع 
اختلاف بین الدعویین بخصوص مما یتبین معه وجود29/11/2012لمبلغ للطاعنین بتاریخ الإنذار بالإفراغ ا

الموضوع وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما رد الدفع المثار بخصوص سبقیة البت استنادا لمقتضیات الفصل 
.ع مما یتعین معه رد ما أثیر في هذا الصدد .ل.من ق451

1994المؤرخ في الأولاستنادا للإنذار وحیث لا یوجد بالملف ما یفید تقدیم المستأنف علیهم دعوى الإفراغ 
و لا یتضمن أیة مطالبة من أعلاه باعتبار الحكم المتمسك به قد صدر بناء على طلب المكترین وفق ما ذكر 

ن الإنذار الثاني لاستمرار مفعول الإنذار الأول و للعلاقة الكرائیة مما یتعین معه رد الدفع ببطلابوضع حدالمكرین 
الاستئنافي المذكور قد نص هذا مع الإشارة إلى كون القرار.من صدور قرار استئنافي بتأییدهذلك على الرغم 

من طرفهم صادر عن دفاع لیله إلى إدلاء نائب المستأنفین الحالیین بتنازل عن الإنذار الأول المتمسك به ضمن تع
انظر القرار الاستئنافي المستدل به في الملف و الصادر ( تأنف علیهم تنازلا تاما لا رجعة فیه ویعتبرونه لاغیا المس

) .1828تحت عدد 13/06/2017بتاریخ 

في إطار حیث یتبین بالرجوع للإنذار موضوع الدعوى أنه بني على الاستعمال الشخصي وأن المشرع و 
بسبب الاستغلال العقد للمكري برفض تجدید رخصالمطبق على النازلة لما 1955من ظهیر 10الفصل 
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الملكیتین العقاریة و توازن بین إیجادمنح التعویض الكامل و الهدف من ذلك هو بألزمهالشخصي فإنه بالمقابل 
.التجاریة 

الطاعنین قد تقدموا بطلب رام لبطلان الإنذار و للمحكمة بالرجوع للحكم موضوع الطعن أن تبینوحیث 
خبرة احتیاطیا إجراء خبرة لتحدید التعویض مع حفظ حقهم في التعقیب علیها وأن المحكمة بعد أن أمرت بإجراء 

المكتري الطاعنین عن تحدید مطالبه النهائیة على ضوء نائبتقویمیة قضت بعدم قبول طلب التعویض بعلة تخلف
مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من و عدم أداء الرسوم القضائیة دون إشعاره بذلك نتائج الخبرة

انظر في هذا الصدد القرار الصادر عن محكمة النقض ( عدم قبول طلب التعویض والحكم من جدید بقبوله شكلا 
و الذي قضى بنقض القرار 265/3/2/2015في الملف عدد 257/2تحت عدد 26/05/2016حدیثا بتاریخ 

الصادر بتأیید الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب التعویض لعدم تحدید المكتري مطالبه النهائیة بخصوصه و 
حقا ، حیث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أنه تمسك ابتدائیا و أمام " لقضائیة و الذي جاء فیه عدم أداء الرسوم ا

محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فیه بإجراء خبرة مضادة و الحكم لفائدته بتعویض مناسب كما دفع 
علة عدم أداء الرسوم القضائیة بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون المحكمة التجاریة قضت بعدم قبول طلب التعویض ب

عن التعویض المحدد من طرف الخبیر دون إشعاره من أجل أداء الرسوم الواجبة الأداء إلا أن محكمة الاستئناف 
أن الطاعن لم یحدد " التجاریة مصدرة القرار المطعون لما ردت ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بتعلیلها 

مع أن الطالب التمس ابتدائیا " و لا أدى الرسوم القضائیة الواجبة عن ذلك مطالبه النهائیة بخصوص التعویض 
والمحكمة لم . أساسا إجراء خبرة مضادة و احتیاطیا المصادقة على الخبرة المنجزة وجدد تمسكه بذلك استئنافیا 

قضائیة لسنة من الظهیر باستیفاء الرسوم ال9تشعره من أجل أداء الرسوم القضائیة الواجبة عملا بالفصل 
" ).و هي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس و عرضت قرارها للنقض 27/04/1984

السیدوحیث أمرت هذه المحكمة بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائیا بإجراء خبرة جدیدة بواسطة الخبیر
درهم قبل 70ا في مانین تتحدد قیمة كرائهیتبین بالرجوع إلیه أن الأمر یتعلق بدكاالذي انجز تقریر سعید الصنهاجي 

وأنه ،سكانیةمتر مربع یوجدان بحي یعرف رواجا تجاریا و كثافة 20في تتحددو مساحتهما الاجمالیة1957سنة 
من موقع مهم و ضآلة السومة الكرائیة و طول مدة الاستغلال یتبین مدى أهمیة  المحلبالنظر لما یتوفر علیه

درهم مناسبا لصعوبة 643.000عن هذا الحق في مبلغ المحدد من الخبیر التعویضما یجعل الحق في الكراء م
ما جاء في إیجاد محل مماثل أما بالنسبة لما حدده الخبیر من تعویض عن الزبناء فإنه لم یكن صائبا لما اعتمد 

لقها به و عدم الإدلاء التصریحات الضریبیة الخاصة بدكان واحد بالنسبة للدكان الثاني أیضا رغم عدم تع
انظر ( ب العنصر المعنوي :تحت بندبالتصاریح الضریبیة الخاصة به وفق ما جاء في تقریره الصفحة الأخیرة 
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حدد التعویض عن فقدان رواج المحل رغم ما لماأن الخبیر لم یكن صائبا أیضا كما) التقریر في هذا الخصوص 
و الذي یعتبر تعویضا عن نفس الضرر الذي لا یمكن توصل إلیه من تعویض عن صعوبة الاتصال بالزبناء 

.تعویضه مرتین 

وحیث ارتأت المحكمة بعد مراعاة جمیع الأضرار الناتجة عن الإفراغ استنادا لما جاءت به الخبرة الحالیة من 
درهم وأنه لا مبرر لما جاء في ملتمس 722.000مبلغ محددا فيالتعویض المستحق عن الإفراغ باراعتمعطیات 

درهم كتعویض خاصة وأن الخبرة المتمسك بها من طرفهم في 1.200.000المستأنفین بعد الخبرة من الحكم بمبلغ 
لوضعیة الراهنة للمحل درهم لا تعكس ا1.112.199,97و التي سبق أن حددت التعویض في مبلغ الدعوى 

.بخلاف الخبرة المأمور بها حالیا 13/05/1997موضوع الدعوى بالنظر لتاریخ إجرائها في 

وحیث تقرر استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب التعویض و الحكم 
درهم كتعویض عن 722.000مستأنفین مبلغ المستأنف علیهم لفائدة المن جدید بقبوله شكلا و موضوعا بأداء 

.الإفراغ و تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـھذه 

.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.22/11/2017بتاریخ سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر : في الشـــكـل 

به من عدم قبول طلب التعویض و الحكم من جدید بقبوله شكلا و بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى :في الموضوع 
درهم كتعویض عن الإفـراغ و تأییـده فـي البـاقي و 722.000موضوعا بأداء المستأنف علیهم لفائدة المستأنفین مبلغ 

.جعل الصائر بالنسبة 
.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة



ر /غ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

21/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

1طرفبین 

من جهةمستأنفا علیه فرعیا و ا أصلیا بوصفه مستأنف
2طرف: وبین 

.من جهة أخرىه أصلیا و مستأنفا فرعیا علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1470: رقمقرار
.21/03/2018: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ 1طرفالسید الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
تحت عدد 17/07/2017بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 05/09/2017

وبعدم قبول الطلب المضاد في الشكل  بقبول الطلب الأصلي و القاضي 1737/8201/2016ملف عدد 2666
درهم واجبات كراء 3.500,00مبلغ 2طرفلفائدة المدعي السید 1طرفبأداء المدعى علیه السید و في الموضوع 

درهم كتعویض 400ومبلغ , إلى دجنبر من نفس السنة مع النفاذ المعجل2015العین المكراة عن المدة من غشت 
وبإفراغه من المحل التجاري هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه وبتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات , عن التماطل

بواسطة دفاعه 2طرفؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید و بناء على الاستئناف الفرعي الم
.یستأنف بمقتضاه فرعیا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه 05/03/2018بتاریخ 

.كما أن الاستئناف الفرعي ناتج عن الأصلي حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.ینمقبولماباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهالفرعي وفقالاستئناف الأصلي وو حیث قدم

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة 2طرفالسید یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

درهم بالإضافة إلى 1.400,00یكتري منه محلا تجاریا بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها عرض فیه بالرباط یالتجاریة 
وأن المدعى علیه ومنذ , درهم1540,00درهم لیكون مجموع السومة الكرائیة هو 140واجب ضریبة  النظافة في 

مته ما توقف عن أداء واجبات الكراء لیتخلد بذ30/03/2016إلى 2015الفاتح من شهر غشت من سنة 
وأنه أنذره قصد أداء ما تخلد بذمته إلا أنه لم یستجب , درهم شاملة لواجب ضریبة النظافة12.320,00مجموعه 
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والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته واجبات كراء المحل الكائن بعنوانه أعلاه عن ،لمقتضیات الإنذار
درهم شاملة لواجب ضریبة النظافة أي 1540,00رها بمشاهرة قد30/03/2016إلى 01/08/2015المدة من 

مع الحكم بفسخ عقد الكراء , درهم500درهم إضافة إلى تعویض عن التماطل في مبلغ 12320,00ما مجموعه 
الرابط بین الطرفین وبإفراغ المدعى علیه من المحل التجاري هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه أو تصرفه والكل تحت 

مع شمول الحكم , درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ قابلة للتجدید عن نفس المدة300تهدیدیة قدرها طائلة غرامة 
.وقد أرفق مقاله بإنذار ومحضر تبلیغه. بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر

بطلب مضاد المشفوعة 21/09/2016وبناء على المذكرة الجوابیة لنائبة المدعى علیه المدلى بها لجلسة 
درهم شاملة لضریبة 700جاء فیها أن السومة الحقیقیة هي 21/09/2016مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

وانه أودع بصندوق المحكمة , 2015من فاتح غشت إلى متم دجنبر أدى واجب الكراء عن المدةوأنه ،النظافة
وهي المدة التي بذمته لفائدة المدعي بعد أن 2016م أبریل مبالغ الكراء التي بذمته عن المدة من فاتح ینایر إلى مت

والتمس بخصوص الطلب الأصلي استدعاء الشاهد رشید الرصفاتو لإثبات السومة الحقیقیة والأداء ،رفض تسلمها
وبخصوص المقال المضاد الحكم ببطلان ،والحكم برفض الطلب2015عن المدة من فاتح غشت إلى متم دجنبر 

. وتحمیل المدعى علیه الصائر19/04/2016لذي توصل به من المدعى علیه فرعیا بتاریخ الإنذار ا

.بإجراء بحث24/10/2016ر عن المحكمة بتاریخ دوبناء على الحكم التمهیدي الصا

.27/02/2017وبناء على ما راج بجلسة البحث بتاریخ 

وجاء في 1طرفه السید طوقه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى من
أسباب استئنافه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سلیم ذلك أنها قضت بالحكم على المستأنف بأدائه لفائدة 

إلى دجنبر من نفس 2015درهم واجبات كراء العین المكراة عن المدة من غشت 3500المستأنف علیه مبلغ 
یض عن التماطل و بإفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع وان ما قضت به درهم تعو 400السنة و مبلغ 

المحكمة یبقى غیر قانوني على الاطلاق والمستأنف كان یؤدي واجبات الكراء باستمرار و لم یتقاعس عن ذلك 
قبل اطلاقا وأن المستأنف علیه توصل من المستأنف بجمیع واجبات الكراء ، وأن إیداع واجبات الكراء من 

هو یطلب منه إیداع مبالغ الكراء لدى البقال والشاهد الذي والمستأنف لدى البقال إنما بطلب المستأنف علیه نفسه 
استمعت له المحكمة خلال المرحلة الابتدائیة أكد أن الكراء یتم إیداعه لدى البقال المجاور و المحكمة لما عللت 

یقع بین یدي الدائن مباشرة أو بین یدي من ینیبه عنه و هو ما لم أن الأداء الذي یبرئ الذمة هو الذي بحكمها 
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قبض واجبات الكراء من المستأنف و هو ما أكده لیثبت في نازلة الحال ، وأن المستأنف علیه أناب البقال المجاور 
و حتى لا یتم الشاهد رشید الرصفاتو الذي أكد أن المستأنف یودع واجبات الكراء لدى البقال وأنه و إحقاقا للحق 

إفراغه من المحل الذي یزاول فیه تجارته و الذي اكتسب من خلاله أصلا تجاریا و هو یؤدي واجبات الكراء بانتظام 
لمالكه استدعاء الشهود لإثبات أن واجبات الكراء كان المستأنف یضعها رهن إشارة المكري بأمر منه و بإرادته لدى 

و أنه و اعتبارا لوقوع واقعة الأداء ، لذلك فإنه یلتمس قبول YYو XXة عنه وبالبقال الذي كان یحوزها نیا
الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم برفض طلب الأداء و الإفراغ و 

علیه الصائر و تحمیل المستأنف19/04/2016القول تبعا لذلك ببطلان الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاریخ 
.                             وأرفق المقال بنسخة حكم و شهادة إداریة . 

بجلسة بواسطة نائبهالمدلى بها من طرف المستأنف علیه مع استئناف فرعيو بناء على المذكرة الجوابیة
راء ثم فسخ العلاقة الكرائیة بمقاله الرامي إلى أداء  واجبات الكمالمستأنف علیه تقدجاء فیها أن 07/03/2018

المعدل حالیا و طالبه 24/5/1955من ظهیر 27والإفراغ من العین المكتراة ذلك أنه وجه إنذارا في إطار المادة 
درهم بالإضافة 1400بمشاهرة قدرها 30/03/2016إلى 01/08/2015بتسدید واجبات الكراء عن المدة من 

درهم و أن 12.320هم عن نفس المدة لیصبح مبلغ الدین الإجمالي هو در 140أي %10إلى واجبات النظافة 
المستأنف ولما سلك مسطرة الصلح التي انتهت بعدم نجاحه فإنه لم یبادر إلى الطعن في الإنذار الموجه إلیه من 

بات بعد فوات جهة و من جهة أخرى فإنه لم یقم بإیداع واجبات الكراء داخل أجل الإنذار وإنما قام بعرض هذه الواج
الأجل و بسومة كرائیة غیر حقیقیة وأن العرض الناقص یثبت تحقق عنصر التماطل الموجب لفسخ العلاقة الكرائیة 

درهم كما أن 12.320زال عالقا بذمته و هو الذي ما ثم الإفراغ خاصة وأن المبلغ المودع لا یغطي مبلغ الدین 
درهم و 700بمشاهرة قدرها 30/04/2016إلى 01/01/2016یداع یخص فقط المدة من الإمحضر العرض و 

درهم شاملة 1540بمشاهرة قدرها 30/03/2016إلى 01/08/2015لیس المدة المطلوبة في الإنذار أي من 
، و الأكثر من ذلك فإن المستأنف لم یدل بأیة حجة تثبت براءة ذمته مدعیا أنه كان %10لواجب ضریبة النظافة 

كراء عند البقال الذي لا علاقة للمستأنف علیه به و لم یوكله عنه و الأكثر من ذلك فإن المستأنف یودع واجبات ال
وللتقاضي بسوء نیة فإنه أحضر أحد الشهود لإثبات براءة ذمته و هو شاهد له عداوة مع المستأنف علیه الذي أدلى 

د لملكیة المستأنف علیه وبالتالي فإن عنصر و عبما یفید أنه هو الآخر یمتنع عن تسدید واجبات الكراء بمرآب آخر ی
التماطل الموجب لفسخ العلاقة الكرائیة ثم الإفراغ ثابت ثبوتا قطعیا و هو ما یجعل دفوعات المستأنف دفوعات 
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واهیة كما یجعل الحكم الابتدائي في هذا الشق معللا تعلیلا سلیما و قانونیا و تبعا لذلك یتعین الحكم بتأییده في 
.لقاضي بفسخ العلاقة الكرائیة وإفراغ المستأنف من العین المكتراة شقه ا

فإنه طالب 24/5/1955من ظهیر 27وجه إنذارا في إطار المادة و فیما یخص الاستئناف الفرعي فإنه لما 
درهم بالإضافة إلى مبلغ 1400بمشاهرة قدرها 30/03/2016إلى 01/08/2015واجبات الكراء عن المدة من ب

درهم و أن مبلغ الدین و هو مجموع واجبات 1540درهم واجب ضریبة النظافة لتصبح السومة الكرائیة هي 140
درهم ، وأن الحكم المطعون فیه لم یستجب 12.320التي ظلت عالقة بذمة المستأنف علیه كانت هي مبلغ ءالكرا

من 27للمستأنف فرعیا في إطار الفصل لكل طلبات المستأنف فرعیا و هي الطلبات المحددة في الإنذار الموجه
درهم بالإضافة إلى 1400الظهیر المذكور أعلاه الذي یثبت قبل رفع دعوى الصلح أن السومة الكرائیة تبقى هي 

درهم شهریا ، 700درهم و لیس 1540درهم لتصبح السومة الكرائیة هي 140أي %10ضریبة النظافة بنسبة 
ون فیه أنه اعتبر أن المستأنف علیه قد تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من و ما یعاب على الحكم المطع

درهم في حین أنه و عند النطق بالحكم حدد الدین 12.320أي ما مجموعه 30/03/2016إلى 01/08/2015
درهم و هو ما یجعل أجزاء الحكم بخصوص هذا الجانب متناقضة 12.320درهم عوض 3500فقط في مبلغ 

ضها مع بعض و الأكثر من ذلك فإن الحكم المطعون فیه و على الرغم من أنه اقتنع بتوفر عنصر التماطل بع
الموجب لفسخ العلاقة الكرائیة ثم الإفراغ فإنه لم یستجب لطلب المستأنف فرعیا الرامي إلى التعویض عن التماطل 

اء الحكم المطعون فیه بخصوص عدم درهم وبذلك فإن المحكمة ستصرح بإلغ500الذي حدده فقط في مبلغ 
مجموع الواجبات المتخلذة بذمة المستأنف علیه بالسومة عنالاستجابة لكل طلباته الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى 

درهم شاملة لواجب ضریبة النظافة و كذا مبلغ التعویض عن التماطل، لذلك فإنه 1540الكرائیة المحددة في مبلغ 
ید الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العلاقة الكرائیة لثبوت التماطل في حق المستأنف علیه وإفراغه یلتمس الحكم بتأ

من العین المكتراة مع تحمیله الصائر و في الاستئناف الفرعي قبوله شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي 
صدي التصریح و الحكم بمجموع مبالغ درهم وبعد الت3500فیما قضى به من واجبات الكراء المحددة في مبلغ 

الكراء و كذا التعویض عن التماطل و كل الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى و تحمیل المستأنف علیه 
.   فرعیا الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم المطعون فیه 

بلغ نائب المستأنف بمذكرة المستأنف علیه 14/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسةالمقرونة باستئناف فرعي المشار إلیها أعلاه ، ف

21/03/2018           .
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محكمــة الاستئـناف
.أعلاه حیث عرض كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما مسطر 

بالنسبة للاستئناف الأصلي :

حیث إنه بالإضافة لعدم الإدلاء بما یفید الإذن للبقال بتسلم الواجبات الكرائیة نیابة عن المكري المستأنف 
رشید الرصفاتو الشاهد أنفإن الثابت من محضر البحث المأمور بإجرائه خلال المرحلة الابتدائیة ،علیه حالیا

بخصوص قیام البقال بمد المدعي بالواجبات الكرائیة المودعة لدیه بانعدام علمه بذلك وأن الحكم سؤالهدعنصرح
على اعتبار 2015المستأنف كان صائبا لما قضى بأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت إلى دجنبر من سنة 

ینیبه عنه وذلك على خلاف ما جاء یدي الدائن مباشرة أو بین یدي منأن الأداء المبرئ للذمة هو الذي یقع بین 
في الاستئناف مما یتعین معه تأییده مع الإشارة إلى أن المستأنف وإن دفع في مقاله بوجود شاهدین على وضعه 

المكري بأمر منه لدى البقال فإنه لم یلتمس إجراء بحث قصد الاستماع إلیهما ضمن ملتمساته الكراء رهن إشارة 
.ى التماس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید برفض طلب الأداء و الإفراغ النهائیة وإنما اقتصر عل

 الفرعيبالنسبة للاستئناف :

درهم وأن الحكم المستأنف ) 1540(حیث لم یدل المستأنف الفرعي بما یفید تحدید السومة الكرائیة في مبلغ 
.درهم 700مبلغ تتحدد في كان صائبا لما اعتبر قول المكتري الذي صرح بأنها 

إلى 01/08/2015درهم عن المدة من 12.320وحیث إن الحكم المستأنف لما أشار لمبلغ 
المدعي المستأنف الفرعي حالیا كما هي واردة في مقاله فقد  تم ذلك في إطار تحدیده لملتمسات30/03/2016

ین معه رد ما أثیر بخصوص مما یتع) مستأنفانظر ما جاء في الحیثیة الأولى من الحكم ال(قبل الانتقال لمناقشتها 
درهم مع الإشارة إلى اعتبار 3500وجود تناقض في الحكم بین الحیثیات و المنطوق الذي أشیر فیه فقط إلى مبلغ 

.2016الواقع من المكتري بخصوص المدة من ینایر إلى متم أبریل المحكمة الإیداع 

درهم أن تحدید التعویض عن التماطل في 3500الغیر مؤدى وحیث یتبین للمحكمة بالنظر لقیمة الكراء 
.الطاعن مناسبا درهم یعتبر و على خلاف ما تمسك به 400مبلغ 

.وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر رد الاستئنافین الأصلي و الفرعي و تأیید الحكم المستأنف 
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.وحیث یتعین تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي : في الشـــكـل 

. بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه :في الموضوع 

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة



ر /غ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

21/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة
ةعواطف مرابط رئیس

ةومقرر خدیجة وراق مستشارة
الغنضور مستشارةحلیمة 

الضبطةكاتبالسیدة أمینة هنونبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

1طرف بین 
من جهةین مستأنفمبوصفه

2طرف : وبین 
.من جهة أخرىهما علیمستأنفا مابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1471: رقمقرار
.21/03/2018: بتاریخ

5304/8206/2017: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018ن لجلسة واستدعاء الطرفی
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بتاریخ مبواسطة دفاعه1طرفالسادة الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه
القطعيالتمهیدي القاضي بإجراء خبرة تقویمیة وكذا الحكم بمقتضاه الحكم یستأنفون 11/10/2017

و 997/8206/2016ملف عدد 1728تحت عدد 04/05/2017بتاریخ عن المحكمة التجاریة بالرباطالصادر
تعویضا عن 1طرفلفائدة 2طرففي الشكل  بقبول الطلبین عدا طلب البطلان و في الموضوع بأداء القاضي 

درهم مقابل إفراغهم هم أو من یقوم مقامهم أو بإذنهم من العین المكراة محل النزاع وجعل 85.000الإفراغ قدره 
. الصائر على عاتق الطرف المدعى علیه الأصلي و رفض باقي الطلبات 

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 27/09/2017بالحكم المستأنف بتاریخ ونبلغ الطاعنحیث 
.بالتاریخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني مباستئنافهواالاستئنافي و تقدم

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:الموضـوعو في 
بمقال أمام المحكمة مبواسطة دفاعهواتقدم1طرفالسادة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

في إطار ظهیر بالإفراغ للاستعمال الشخصيبإنذارلیهما عمن المدعى أنهم توصلوا فیه ونعرضبالرباط یالتجاریة 
6أجل هتضمینلعدم10/12/2015لمتوصل به بتاریخ ملتمسین أساسا الحكم ببطلان الإنذار ا24/05/1955

مفي التعویض الكامل عن فقدانهمواحتیاطیا الحكم بأحقیتهو مخالفة تبلیغه للقانون إضافة لعدم جدیة سببهأشهر
و الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة قصد تحدید 24/05/1955من ظهیر 10للأصل التجاري تطبیقا لمقتضیات الفصل 

درهم و حفظ 5000قیمة الأصل التجاري و الأضرار الناتجة عن إفراغهم و الحكم لهم بتعویض مسبق مقدر في 
.مدعى علیها الصائر حقهم للإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و تحمیل ال
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مع طلب مضاد التمسا من خلالهما عدم قبول طلب بطلان المدعى علیهما بواسطة دفاعهما بجوابأدلىو 
الإنذار لانعدام صفة المدعین و في الموضوع رفض الطلب لجدیة السبب وفي الطلب المضاد قبوله شكلا 

یین من العین المكراة هم ومن یقوم مقامهم أو بإذنهم وموضوعا المصادقة على الإنذار بإفراغ المدعى علیهم الفرع
درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و 500تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.تحمیلهم الصائر 

تقریره الذي أودع و بناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة تقویمیة عهدت للخبیر عبد اللطیف عمارة
.بكتابة ضبط المحكمة

و جاء في 1طرفه و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
عابوا على الإنذار خرقه مجموعة من الشكلیات من أنهمأسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فیه خرق القانون ذلك 

عد التبلیغ المحددة قانونا وردت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه قبل عدم تضمینه أجل ستة أشهر و خرق قوا
المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال 49.16الدفوعات المحتج بها لعلة أن القانون رقم 

هیر التجاري أو الصناعي أو الحرفي لم ینظم دعوى بطلان الإنذار وأن القانون المذكور و لنسخه مقتضیات ظ
حدد في بابه الأول المتعلق بشروط التطبیق مجاله و شرطي الكتابة و المدة و استثنى من نطاق 24/5/1955

التطبیق عقود الكراء التي لا تتوفر فیها الشروط المنصوص علیها في الباب الأول من هذا القانون و هو الأمر 
الكرائیة التي تربط المستأنفین بالمستأنف علیهما وأن العلاقة 49.16من القانون 37المستدل علیه من المادة 

جاءت خارج نطاق هذا القانون لعدم التأسیس لها طبقا للشروط المحددة بشأن إبرام عقد الكراء بمحرر كتابي ثابت 
الجدید یجعل المحكمة ملزمة بالرجوع إلى القواعد العامة و تفعیلالتاریخ وأن عدم التوفر على شروط تطبیق القانون

مقتضیات قانون الالتزامات و العقود للفصل في القضیة وان التأطیر لعدم جدیة الأسباب المعتمدة من طرف 
للصواب لاسیما وأن مقتضیات او عدم تنظیمه لدعوى بطلان الإنذار یبقى مجانب49.16المستأنفین بالقانون رقم 

و المستأنف علیهما فبالأحرى الخوض في البحث عن القانون المذكور لا تطبق على الرابطة القائمة بین المستأنفین
وجود مقتضیات تنظم البطلان من عدمه و أن استبعاد القانون الجدید عن مجال التطبیق یجعل المحكمة ملزمة 
بالنظر في الخروقات الشكلیة التي طالت الإنذار الموجه للمستأنفین و ترتیب الآثار القانونیة عنها وإلى جانب أن 

جاء باطلا لعدم احترامه للشكلیات المحددة قانونا فإن أساسه و شرعیته منعدمة خصوصا وأن النص العام  الإنذار
ع وأن إقحام .ل.یمنع فسخ عقد الكراء حتى في حالة الاستعمال الشخصي و هو ما تم التنصیص علیه في ق

رغم 49.16مجال تطبیق القانون رقم المحكمة العلاقة الكرائیة التي تربط المستأنفین و المستأنف علیهما ضمن 



5304/8206/2017: ملف رقم

4/6

عن التطبیق السلیم تحیدانتفاء شروطه وتحقق استثناء الخروج عنه جعلها تخرق القواعد العامة و الخاصة و 
.للقانون 

خرق حقوق الدفاع ذلك أن المستأنفین عابوا على الخبرة المنجزة من أن الحكم المستأنفوبصفة احتیاطیة
اللطیف عدم التقید بالحكم التمهیدي في نقطه المتعلقة بمراعاة التعویض المحدد لمدة طرف الخبیر عمارة عبد

اعتمار المحل و موقعه ملتمسین الأمر بإجراء خبرة مضادة إلا أن الحكم الابتدائي أغفل دفوعات المستأنفین و 
ارات الصادرة عنه ، وأن تجاهل القر فيالقضاء همناقشتها الأمر الذي یجعل الحكم باطلا لتلك العلة و هو ما كرس

دفوعات المستأنفین بشأن خرق الخبرة التي تعد وسیلة من وسائل التحقیق لمقتضیات الحكم التمهیدي جعل الحكم 
الصادر غیر مؤسس خصوصا وأن اغفال النقط المذكورة كان له تأثیر على مبلغ التعویض المحدد ، وإلى جانب 

نه لم تتم مراعاة الضرر الذي سیلحق المستأنفین نتیجة الإفراغ والذي لا یمكن إغفال عناصر بالأهمیة بما كان فإ
درهم أن یجبره ، و اشترط القانون إلى جانب أن تراعي الخبرة المنجزة لتحدید قیمة التعویض 85.000لمبلغ 

جم عن الإفراغ ، ناالضرر المساحة المحل و موقعه و مدة الكراء و نوع النشاط الممارس فیه أن یعادل التعویض 
وأن هزالة المبلغ المحدد تنم عن خرق المقتضى المذكور بشكل سیلحق الضرر بالمستأنفین الذي كانوا ضحیة 
المضاربة العقاریة ، وأن تقویم الحكم المطعون فیه بالاستئناف لن یتأتى إلا بإجراء خبرة جدیدة تحدد إطار عمل 

نها بشكل ینسجم و النص القانوني ، لذلك فإنهم یلتمسون قبول الخبیر و النقط التي یتعین علیه الإجابة ع
الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول بطلان الإنذار و 

الحكم ببطلان الإنذار لعیوبه و عن مجال التطبیق 49.16المصادقة علیه وبعد التصدي استبعاد  القانون رقم 
یة و رفض طلب الإفراغ ، و احتیاطیا الأمر بإجراء خبرة جدیدة تكون أكثر دقة و موضوعیة مع حفظ حقه الشكل

رفقوا المقال بنسخة من الحكم التمهیدي و نسخة أو . في الإدلاء بالمستنتجات و تحمیل المستأنف علیهما الصائر 
.                              من الحكم القطعي و طي التبلیغ

بجلسة بواسطة نائبهماماالمدلى بها من طرف المستأنف علیهإسناد النظرو بناء على مذكرة 
جاء فیها أنه بعد اطلاعهما على أسباب الاستئناف المضمنة بالمقال الاستئنافي و استقراء 14/03/2018

ستفیض خلال المرحلة مضامینه تبین لهما أنه لا یتضمن أي جدید یذكر وأن كل ما أثیر سبق مناقشته بشكل م
مضمون الحكم الابتدائي و تعلیلاته تبنيالابتدائیة و أنه تجنبا لتمطیط النزاع فإنهما تؤكدان سابق كتاباتهما مع 

.          تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به تلتمسانجملة و تفصیلا لذلك فإنهما 
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ألفیت بالملف مذكرة إسناد النظر المدلى بها 14/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة من طرف دفاع المستأنف علیهما و المشار إلى مضمونها أعلاه ، ف

.           21/03/2018للنطق بالقرار لجلسة

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه 

فإنه نص في الفصل 49.16من القانون رقم المادة الثالثةحیث إن المشرع وإن نص على شرط الكتابة في 
كتابیة أو شفویة كانتمنه على تطبیق مقتضیاته على العقود الجاریة و یدخل ضمن ذلك جمیع العقود سواء38

تطبیق القواعد العامة و یترتب عن ذلك كذا بضرورة و 49.16مما یتعین معه رد الدفع بخرق مقتضیات القانون 
.ع لكونه لا یطبق على النازلة .ل.من ق693أیضا عدم اعتبار ما أثیر بخصوص الفصل 

طیف أن هذا الأخیر قد لعمارة عبد الالسیدوحیث یتبین بالاطلاع على الخبرة المنجزة  ابتدائیا من طرف 
في زنقة صغیرة من حي العكاري كما أنه راع عند تقدیر الحق في الكراء و تحدیده في و تواجدهأشار لموقع المحل

الكراء كما یتبین من وصلدرهم طول مدة الكراء وفق ما جاء في الخبرة باعتبار طول مدة الكراء 80.000مبلغ 
م المستأنف لما اعتبر وأن الحك) من التقریر5انظر الصفحة ( درهم حالیا 180درهم و 30بمبلغ 1961لسنة 

درهم و قضى استنادا 5000درهم و مصاریف البحث 80.000ما توصل إلیه الخبیر بخصوص الحق في الكراء 
على خلاف ما جاء في درهم یكون معللا 85.000في مبلغ بتحدید التعویضإلى العناصر الواردة بالتقریر 

.الاستئناف

في الاستئناف كافیا لجبر الضرر الناتج عن الإفراغ وحیث إن المبلغ المحكوم به یعتبر على خلاف ما جاء 
باعتبار المحل مجرد مستودع للسلع یفتقر لعنصري الزبناء و السمعة التجاریة وأنه لا یتوفر إلا على الحق في 

.مدة الاستغلال وفق ما أشیر إلیه أعلاه موقع المحل و قیمة كرائه و طولأثناء تقویمهروعيالكراء الذي 

وحیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار مما یتعین معه تأیید الحكم 
.ورد الاستئنافالمستأنف

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 
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الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاهي تبت انتهائیا و تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 

.بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفین الصائر:في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

21/03/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

1طرفبین 
من جهةة مستأنفابوصفه

2طرف: وبین 
.جهة أخرىمنه علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1472: رقمقرار
.21/03/2018: بتاریخ

6066/8206/2017: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

ابواسطة دفاعه1طرفالسیدة به تالذي تقدمالصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
15/06/2017بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادرتستأنف 24/11/2017بتاریخ 

في الشكل  بقبول الدعوى و في الموضوع برفضها و القاضي 1618/8201/2016ملف عدد 2178تحت عدد 
.و تحمیل رافعتها الصائر 

.حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.اقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لب

:و في الموضـوع
بمقال أمام المحكمة ابواسطة دفاعهتتقدم1طرفالسیدة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

بسومة كرائیة محددة أن المدعى علیه یكتري منها المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه عرض فیه بالرباط تالتجاریة 
یبتدئ من فاتح درهم وأن الباب السادس من العقد الرابط بین الطرفین ینص صراحة على أن العقد2500في مبلغ 

تقاعس عن تطبیق و سیمتد ثلاث سنوات قابلة للتجدید شرط مراجعة السومة الكرائیة بالزیادة فیها وأنه 1999ماي 
5000ن أجل الزیادة في الكراء و تجدید العقد برفع السومة الكرائیة إلى مبلغ البند المذكور رغم توصله بالإنذار م

المحتل للمحل المذكور بدون سند و لا قانون و التمست درهم وأن عدم سلوكه لمسطرة الصلح یجعله في وضعیة 
لنفاذ المعجل و لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى علیه هو و من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فیه مع ا

.تحمیله الصائر 

علیه دفع من خلاله أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت و بناء على جواب نائب المدعى 
في الدعوى لكون مراجعة السومة الكرائیة للمحلات المعدة للسكنى أو الاحتلال ینعقد فیها الاختصاص للمحاكم 
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وأنه من جهة أولى لا یوجد من بین المقتضیات القانونیة ما یؤدي إلى لتجاري العادیة الابتدائیة و لیس للقضاء ا
الإفراغ لعدم الزیادة في السومة الكرائیة سیما وأن المدعى علیه لم یسجل أي تماطل و من جهة ثانیة أن القانون 

الاستعمال المهني أو كراء المحلات المعدة للسكنى أوأثمان المتعلق بمراجعة 07- 03الواجب التطبیق هو قانون 
التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي یسند الاختصاص إلى المحاكم الابتدائیة العادیة و التمس احتیاطیا الحكم 

.و احتیاطیا جدا الحكم برفض الطلب بعدم قبول الدعوى 

للبت في الدعوى وألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى التصریح باختصاص هذه المحكمة نوعیا
بالملف مذكرة إضافیة مرفقة بحكم لنائب المدعى علیه أكد من خلالها مذكرته الجوابیة المدلى بها بجلسة تكما ألفی

15/09/2016.

و بناء على الحكم القاضي باختصاص المحكمة نوعیا للبت في الدعوى و بحفظ البت في الصائر و هو 
في الملف رقم 27/03/2017الصادر بتاریخ 1834الاستئنافي رقم الحكم الذي تم تأییده بمقتضى القرار

8227/2017.

وجاء في 1طرفته السیدة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
وأن المحكمة للتأكد 49.16الدعوى أقیمت قبل تنزیل القانون رقم أنأسباب استئنافها من حیث الإطار القانوني 

و بمدة زمنیة سابقة عن الإجراءات المسطریة المتعلقة بالإنذار 18/05/2016من ذلك فإن مقال الدعوى مؤرخ في 
لا یتضمن أي بند یفید أن 49.16منه وأن القانون رقم 27یتضمن ذكر الفصل 24/5/55في إطار ظهیر 

تصبح لاغیة إذا لحقها الظهیر الجدید المعنون تحت رقم 24/05/1955وى المعروضة سابقا في إطار ظهیر الدع
تاریخ نفسه وأن ال، وأنه إذا سایرنا قول المحكمة في هذه النازلة فلا بد من إلغاء جمیع القضایا المماثلة في 49.16

عدم رجعیة القوانین بالقول أن القانون الجدید هو الذي بشكل غیر لائق و مخالف لقاعدة تدخلتالمحكمة الابتدائیة 
یسري على ما هو سابق و بالتالي فإن المستأنفة تطالب بإرجاع الأمور إلى جادة الصواب وعدم مخالفة قاعدة 

.قانونیة آمرة لا یجب مخالفتها بأي شكل من الأشكال 

حظ التناقض الحاصل بحیثیات الحكم من و بخصوص انعدام التعلیل الموازي لانعدامه فإن المحكمة ستلا
الواجب التطبیق إلى القول بأنه و لو أن المستأنف علیه لم یقم بإجراء مسطرة 49.16القول بأن القانون الجدید 

بالقول أن الإنذار كان أساسه تطبیق بنود ذلكالصلح فإن الدعوى تتعلق بالزیادة في السومة الكرائیة لكنها ترد على 
اء العقد نهائیا في حالة عدم الاستجابة لما ذكر بالإنذار و عدم نهج مسطرة الصلح و كان علیها العقد وإنه
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التصریح بأن السومة أصبحت هي المطلوبة بالإنذار لعدم نهج مسطرة الصلح في القانون قبل تعدیله لذلك فإن 
إنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف الحكم كان تعلیله غیر منسجم و غیر مرتكز على أسس قانونیة سلیمة ، لذلك ف

وبعد التصدي الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 
وأرفقت المقال بنسخة . والتصریح و الحكم تبعا لذلك بالإفراغ و تحمیل المستأنف علیه الصائر 02/07/2014

.                           حكم 

جاء 28/02/2018بجلسة بواسطة نائبهو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه 
فیها أنه بالاطلاع على الإنذار الموجه للمستأنف علیه الذي یعتبر أساس الدعوى سیتضح أن مضمنه هو الزیادة 

خلافا لزعم المستأنفة و علیه فراغعلى الإا درهم فقط ولم یتم التنصیص اطلاق5000في السومة الكرائیة لتصبح 
یتضح أن هناك تناقض صارخ بین نص الإنذار طلب الزیادة و مقال الدعوى الإفراغ مما تكون معه الدعوى غیر 
مرتكزة على أي أساس و مآلها الرفض هذا من جهة، و من جهة ثانیة فإنه لا یوجد من بین المقتضیات القانونیة ما 

اغ لعدم الزیادة في السومة الكرائیة لان المشرع نزع الاختصاص النوعي في طلب الزیادة في السومة یؤدي إلى الإفر 
المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات 07-03من قانون 8الكرائیة من القضاء التجاري وأناطه للمحاكم بقوة المادة 

10و أیضا المادة 49.16من القانون 5المادة المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري و هو ما كرسته 
مما یؤكد أن هذا القانون هو واجب التطبیق و من تم نزع الاختصاص عن المحاكم التجاریة 07-03من قانون 

وبالتالي لا موجب لسلوك مسطرة الصلح و بخصوص الإنذار المتعلق بمراجعة السومة الكرائیة و هذا ما استقر 
674لاستئناف لكونها تتعارض مع مقتضیات القانون المذكور كما یفید بذلك الحكم عدد هاد محكمة اتعلیه اج

تبین أن یا القانون بالرجوع إلى المادة الثامنة من هذما أكده أیضا قرار المحكمة الاستئناف التجاریة بفاس و وهو
تختص المحكمة الابتدائیة : المشرع حدد الجهة القضائیة المختصة بالبت في هده الدعوى عندما نص على انه 

المتعلقة بالمحلات المشار إلیها أعلاه ... بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استیفاء الزیادة في أثمان الكراء 
ان على المكري الراغب في مراجعة السومة الكرائیة بعد دخول قانون و تأسیسا على ذلك فقط ك. بالمادة الأولى 

و ما دام لم یفعل . دعواه أمام المحكمة التجاریة تطبیقا للمادة الثامنة المذكورة أعلاه یقدمحیز التنفیذ ان 07- 03
ما ینص على لا یوجد من بین المقتضیات القانونیة أنهو. مقدما إلى جهة قضائیة غیر مختصةالطلبیبقى

عدم الزیادة في السومة الكرائیة طالما ان المستأنف علیه مواظب على أداء بدل الكراء ، و من جهة ثالثة لالإفراغ 
. بإنذار من اجل الزیادة في السومة الكرائیة التوصلیجب سلوك مسطرة الصلح بعد بأنهفقد تمسكت المستأنفة و 

بمراجعة أثمان كراء المحلات التجاریة و غیرها قد سلب اختصاص المتعلق07- 03و الحال انه بدخول قانون 
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لا یمكن حتى الاتفاق ةمر حاكم العادیة استنادا إلى قواعد آالنظر في دعاوى الزیادة من المحاكم التجاریة إلى الم
جتهاد محكمة و هذا ما استقر علیه ا. المشار إلیه أعلاه 07- 03من قانون 10على مخالفتها استنادا إلى المادة 

من اجل مراجعة الوجیبة 1955ماي 24وبان توصل المكتري بإنذار في إطار ظهیر . الاستئناف التجاریة بفاس 
07/03بتنفیذ القانون رقم 03/11/2007الصادر في 1/17/134الكرائیة بعد دخول الظهیر الشریف رقم 

أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي المتعلق بمراجعة الوجیبة الكرائیة للمحلات المعدة للسكنى 
و الذي سلب الاختصاص من المحاكم التجاریة لفائدة المحاكم 13/12/2007و التي دخلت حیز التطبیق بتاریخ 

الابتدائیة یجعل الطلب المقدم لقاضي الصلح و الرامي لإجرائه یخرج عن نطاق اختصاصه و یجعل الأمر الصادر 
ید السومة الكرائیة في غیر محله و یتعین إلغاؤه ، و بالتالي فان طلب المراجعة المقدم بتاریخ لاحق عن عنه بتحد

ة الحكم القاضي بالاستجابتأیید التاریخ المذكور أمام المحكمة التجاریة قدم لجهة غیر مختصة ، و بالتالي یتعین 
لما ذهبت إلیه المستأنفة فان الحكم القاضي ، و غني عن البیان و خلافاللطلب و التصریح بعدم الاختصاص

برفض الطلب طبق القانون تطبیقا سلیما ولیس هناك أي استهتار لما تم مراكمته من اجتهادات قضائیة و ان كل ما 
مر ان هناك قوانین خاصة  اجتهادات قضائیة نظمت مراجعة الوجیبة الكرائیة تم تجاهلها لا غیر ، و من الأفي 

لكون المستأنفة اعتبرت انه لا مجال لتطبیق مقتضیات المعتمددا على الدفع المتعلق بالإطار القانوني جهة رابعة ور 
و ان الحكم الصادر جاء مخالفا لقاعدة عدم رجعیة القوانین ، یؤكد للمحكمة انه حتى و لو لم . 46-16قانون 

ه غیر ملزم بسلوك مسطرة الصلح فان المستأنف علی1955ماي 24و لو في ظل ظهیر 49-16یصدر قانون 
لاجتهادات القضائیة الصادرة عن لو مسایرة 07-03من قانون 10و 8من أساسها استنادا إلى مقتضیات المادة 

، أضف إلى ذلك انه حتى بالرجوع إلى نص الإنذار المؤسس علیه الدعوى فانه حاكم المملكة المشار إلیها أعلاهالم
لإفراغ و إنهاء العلاقة الكرائیة بل مناطه الزیادة في السومة الكرائیة لا غیر ، و ان لا یتضمن إطلاقا ما یفید ا

بالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن فانه طبق القانون تطبیقا سلیما بعدما انتهى إلى كون القانون الواجب التطبیق 
محكمة التجاریة بالرباط لم تتطرق ، و لتوضیح الوقائع للمستأنفة تؤكد ان ال49- 16في النازلة هو القانون رقم 

طالما ان الإجراءات السابقة كانت متعلقة فقط بالرد و 01/06/2017فعلیا إلى مناقشة موضوع الدعوى إلا بتاریخ 
في الملف 1834القرار الاستئنافي رقم 27/03/2017مناقشة الاختصاص النوعي ، و لما أصدرت بتاریخ 

. حكم الابتدائي القاضي باختصاص المحاكم التجاریة النظر في الدعوى القاضي بتأید ال1322/8227/2017
، و ان المحكمة التجاریة لما شرعت 11/02/2017التنفیذ بحلول تاریخ قد دخل حیز49-16یكون القانون رقم 

باعتباره القانون الواجب 49-16في مناقشة موضوع الدعوى تكون ملزمة بتطبیق قانون 01/06/2017بتاریخ 
ما یستوجب سلوك مسطرة الصلح 49-16لا توجد من ضمن نصوص قانون ومنه، 38التطبیق بقوة الفصل 
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ةالمتشبث بها من طرف المستأنف  و ان مسطرة الصلح تم إلغاؤها  و بذلك و حسما للنزاع فان السبب المؤسس
الدعوى یبقى غیر مرتكز على أساس قانوني ، و ان الحكم الابتدائي لم یخالف قاعدة عدم رجعیة القوانین بل هعلی

، و من ناحیة أخیرة وردا على الدفع الالتفات لهذا الدفع لعدم وجاهتهمما یتعین عدم ،طبق القانون تطبیقا سلیما 
لكونه هو 49- 16طبقت القانون الجدید المحكمة إنفالمتعلق بانعدام التعلیل لحصول تناقض بحیثیات الحكم 

49-16الواجب التطبیق فعلا استنادا إلى ما هو مشار إلیه و ان المستأنفة هي التي لم تستوعب مقتضیات قانون 
المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات التجاریة ، لذلك علل الحكم المطعون فیه بان 07- 03و كذلك القانون رقم 

لعدم اف علیه حتى عدم مباشرته لمسطرة الصلح فان الإنذار یهدف المطالبة بالزیادة و لیس الإفراغ نظر المستأن
الزیادة في السومة مع الإشارة الى أنعلى الإفراغ لعدم الزیادة في السومة الكرائیة ، تنصوجود مقتضیات قانونیة 

أحالت 49- 16من قانون 5و ان المادة ،07- 03من قانون رقم 4الكرائیة تم تحدید نسبتها بمقتضى المادة 
وانه حتى . 2007نوفمبر 30الصادر بتاریخ 07- 03بخصوص مراجعة الوجیبة الكرائیة على مقتضیات قانون 

هو المعمول به في مراجعة السومة الكرائیة طبقا لما هو 07-03فان القانون 1955ماي 24في ظل ظهیر 
، أساس قانوني ویتعین بالتالي ردها لما تقدم یبقى هذا الدفع بدوره غیر مبني على أيوانه استنادمشار إلیه أعلاه 

وأرفق المذكرة ،لذلك فإنه یلتمس رد دفوع المستأنفة لعدم وجاهتها و الحكم بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به 
.بصورة حكم

جاء فیها 14/03/2018بجلسة واسطة نائبهابةالمدلى بها من طرف المستأنفالتعقیبیةو بناء على المذكرة 
أثناء تطبیقه وأن محكمة الدرجة الثانیة قد بتت 24/5/1955من ظهیر 27أن الدعوى أقیمت في إطار الفصل 

في استئناف المدعى علیه عندما أقرت أن المحكمة التجاریة هي المختصة مستندة على أن موضوع النازلة 
وذلك بمقتضى القرار التمهیدي القاضي باختصاص المحكمة 24/5/1955هیر وإجراءاتها قد أسست في إطار ظ

ملف 1834و تأییده من طرف محكمة الاستئناف تحت عدد 24/5/1955التجاریة في إطار ظهیر 
وأنه بالرغم من توصل المستأنف علیه بالإنذار في إطار الفصل المذكور لم یبادر إلى 1322/8227/2017

و لم یبادر بأي مقترح أو تحریك دعوى تجدید العقد بالسومة المطلوبة و بالتالي فقد وضع حدا ك مسطرة الصلح و سل
لم یلغ القضایا المعروضة على المحاكم التجاریة بل حافظ على 49.16للعلاقة الكرائیة من جانبه ، وأن القانون 

انتباه المحكمة و من باب یثیرنف جمیع الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخوله حیز التطبیق وأن المستأ
عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إلیه یحق للمكري حالةالتوسع إلى أن القانون الجدید نفسه یتضمن أنه في 
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اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة للمصادقة على الإنذار لذلك فإنها تلتمس الاستجابة لطلباتها المفصلة بالمقال 
.   الاستئنافي و تحمیل المستأنف علیه الصائر

ألفیت بالملف مذكرة نائب المستأنفة 14/03/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة، لى مضمونها أعلاهالمشار االتعقیبیة

21/03/2018           .

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه 

قانون و على خلاف ما جاء في الاستئناف على تطبیق ال49.16من القانون رقم 38حیث تنص المادة 
بالرجوع مر بالنسبة لهذه النازلة إذ یتبینكما هو الأغیر الجاهزة المذكور على عقود الكراء الجاریة و القضایا 

بعد دخول القانون الجدید حیز 01/06/2017لوثائق الملف المستأنف أن هذه القضیة لم تكن جاهزة إلا بجلسة 
.12/02/2017التنفیذ بتاریخ 

الرغبة الصریحة بإنهاء العقد و الإفراغ إذ جاء وحیث یتبین بالرجوع للإنذار موضوع الدعوى أنه لم یتضمن 
أنذركم بموجب نص هذا الإنذار قصد مراجعة السومة الكرائیة عن المدة السابقة مع الزیادة في السومة ... «فیه 

6أجل سأكون مضطرا بعد انصرام ا الإنذار وإلا درهم تبتدئ من تاریخ توصلكم بنص هذ5000الحالیة إلى مبلغ 
عدم الاستجابة و یترتب عن ذلك أن »... بالزیادة حسب ما ذكر سابقا أشهر إلى اللجوء أمام القضاء للمطالبة 

للإنذار لا یمكن أن یترتب عنه إنهاء عقد الكراء كما لا یلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح مما یتعین معه رد 
ق بنود العقد وإنهاء العقد نهائیا في حالة عدم الاستجابة لما ذكر یأثیر بخصوص أن الإنذار كان أساسه تطبما 

السومة أصبحت هي المطلوبة في الإنذار لعدم نهج مسطرة ورد ما أثیر أیضا بخصوص التصریح بأن بالإنذار 
انظر (ي للمصادقة على الإنذار و الإفراغ الصلح هذا مع الإشارة لكون ملتمس المدعي المستأنف حالیا إنما یرم

الذي جاء              1099/3/2/2011ملف تجاري عدد 18/10/2012المؤرخ في 946قرار محكمة النقض عدد 
لكن حیث  إن محكمة الاستئناف  لاحظت من تنصیصات الإنذار المبلغ للمطلوبة في  النقض أنه تضمن «: فیه 

ة الكرائیة و لم یتضمن أي إشعار صریح بإنهاء  عقد الكراء في حالة عدم قبول  السومة مقترح الطاعنة برفع السوم
المقترحة و استخلصت من ذلك أن عقد  الكراء  الرابط بین الطرفین لازال مستمرا لم یوجه الى المكتریة إنذارا بعدم 

و انتهت أن  24/5/1955هیر من ظ6رغبة المكتریة في  تجدید عقد الكراء إلا بشروط جدیدة طبقا  للفصل 
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المطلوبة في  النقض  لم تكن ملزمة باللجوء  الى مسطرة  الصلح وصرحت بعدم قبول طلب  المصادقة على 
.87ص »الإنذار و هي بذلك لم  تخرق المقتضیات المحتج بها  و كان ما بالوسیلتین غیر جدیر بالاعتبار

في حیثیاته لأنه بعد أن أشار إلى عدم التنصیص ام أي تناقض و حیث یتبین بالرجوع للحكم المستأنف انعد
ورد السبب المؤسس على عدم سلوك مسطرة الصلح أضاف 49.16على دعوى الصلح ضمن بنود القانون رقم 

من القانون المشار إلیه والتي 6المادة عتبر سببا موجبا للإفراغ عملا بمقتضیات تبأن الزیادة في السومة الكرائیة لا 
.منه 26تحیل على المادة 

یتعین معه تأیید الحكم وحیث یتبین من خلاله ما ذكر أن أسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار مما 
.المستأنف 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر 

لـهذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقررةالمستشارةالرئیس



ر/ غ ) طباعة المستشارة المقررة(

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

05/07/2017بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةمرابط رئیس
ةومقرر مستشارة
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

لحسن –السیدین الحسینبین 

من جهةین مستأنفمابوصفه
زبیدة–حلیمة السیدتین : وبین 

.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 
السید علي 

اریا في الدعوى من جهة أخرى یبوصفه متدخلا اخت

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1473: رقمقرار
.21/03/2018: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.رة المدنیةمن قانون المسط429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
لتوفر شروط الضم و 310/8206/2018للملف عدد 311/8206/2018بناء على قرار ضم الملف عدد 

.شمولهما بقرار واحد
:في الشكــل

بتاریخ مابواسطة دفاعهالحسین و الحسن انبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید
انستأنفی310/8206/2018المؤدى عنه الصائر القضائي و الذي فتح له الملف الإستئنافي عدد 10/01/2018

في الملف عدد 13/12/2017بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة 12578بمقتضاه الحكم رقم 
على الإنذار بالإفراغ في الموضوع الحكم بالمصادقة، و بقبول الدعوىو القاضي في الشكل 6255/8206/2017

والحكم شارع مودي بوكیتا البیضاء 552ب والمنصب على المحل الكائن20/05/2016بتاریخ ینالمبلغ للمكتری
.الصائر وبرفض باقي الطلباتماوبتحمیل المحكوم علیهمامن یقوم مقامههما و منه مابإفراغه

بتاریخ مابواسطة دفاعهالحسین و الحسن انو بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید
انستأنفی311/8206/2018المؤدى عنه الصائر القضائي و الذي فتح له الملف الإستئنافي عدد 10/01/2018

في الملف عدد 19/04/2017بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة 4431بمقتضاه الحكم رقم 
.هایعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعلشكل بفي او القاضي 2058/8206/2017

و بناء على مقال التدخل الاختیاري في الدعوى الذي تقدم به السید علي شاكري بواسطة دفاعه بتاریخ 
07/02/2018.

.ینالمستأنفینحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنین بالحكم

.لشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهما مقبولیناقيوفق باالمقالین الإستئنافیین قدمحیث 
حیث قدم مقال التدخل الإرادي وفق الشروط المطلوبة قانونا من الناحیة الشكلیة مما یتعین معه التصریح 

.بقبوله 
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عقد الكراء إلیه رفقة باقي لامتداد احیث إن صفة المتدخل في الدعوى كمكتري قائمة في النازلة اعتبار 
الذي یقر المستأنف علیهما بارتباطهما بعلاقة كراء موسى شاكري الورثة بعد وفاة أحد المكتریین الأصلیین السید 

دفاعهم في المرحلة الابتدائیة و مع السید بولحیا حسب ما جاء في مذكرتهم التعقیبیة المدلى بها بواسطة معه 
و التي تحمل اسم الشخصین ینلوصولات الكراء المستدل بها من المستأنفبالإضافة29/11/2017بجلسة 

.المذكورین كمكتریین للمحل موضوع  النزاع
أنصبة باقي الورثة فإن صفة تبلیغ الحوالة بعد شراء عدمعما أثیر بخصوصالنظر وحیث إنه بغض 

.الأصلي إلى الورثة بعد وفاته القانون من المكتري المتدخل تعتبر قائمة لامتداد عقد الكراء بقوة 
971وحیث إنه و على خلاف ما دفع به المستأنف علیهما لا یمكن مواجهة المتدخل بمقتضیات الفصل 

بغض ع التي تطبق على المالكین بخصوص إدارة المال المشاع ولیس المكتري الذي تبقى صفته قائمة .ل.من ق
.الكراء للتجزئة النظر عن نصیبه إعمالا لقاعدة عدم قابلیة عقد

:في الموضوع
مابواسطة دفاعهتاتقدمالسیدتین هدي حلیمة وهدي زبیدة یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

أنهما یملكان العقار موضوع الرسم العقاري عدد فیهانعرضبالدار البیضاء تبمقال أمام المحكمة التجاریة 
C/77264 للسیدة حلیمة هدي و أن المحل المستخرج منه یستغله المدعى 4/5للسیدة زبیدة هدي و 1/5بنسبة

من ظهیر 10علیهما بدون سند قانوني و أنهما ترغبان في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي طبقا للفصل 
لى اثر ذلك تم استصدار أمر و انه ع20/5/2016لذلك قامتا ببعث إنذار  إلیهما توصلا به بتاریخ 24/5/1955

یلتمسان قبول الطلب شكلا، و في الموضوع التصریح بالمصادقة على الإنذار المبلغ و أنهمابعدم نجاح الصلح 
شارع مودي بوكیتا 552المحل الكائن ب من هما ومن یقوم مقامهما ماهللمدعى علیهما و الحكم تبعا لذلك بإفراغ

.حكمة استنادا إلى خبرة قضائیة مع النفاذ المعجل و تحمیلهما الصائرالبیضاء مقابل تعویض تحدده الم
الدعوى قدمت في مواجهة غیر ذي صفة و مصلحة و خارج بواسطة دفاعهما بأنالمدعى علیهما أجابو 

الأجل القانوني إذ بالرجوع إلى الإنذار سیتبین انه موجه للسیدین لحسن و الحسن شاكري في حین أن الدعوى 
یة مرفوعة في مواجهة لحسن و الحسین شاكیري مما یتبین منه أن الأمر یتعلق بأشخاص مختلفین لاختلاف الحال

سقوط حق المدعیتین في إقامة لإضافةالاسمین العائلین و أن الاسم العائلي الصحیح هو شاكري و لیس شاكیري 
ار باطل و غیر منتج لأثره لكونه مسبب وأن الإنذ16/49استنادا لمقتضیات القانون الجدیددعوى الإفراغ بناء 

استغلالهما للمحل بدون سند قانوني في حین أن تواجدهما یجد سنده  في العلاقة الكرائیة التي ربطت مورثهما ب
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و 01/01/1978موسى شاكري و شریكه آنذاك بولحیا الحسن الذي اكتریا المحل المذكور من مالكیه منذ تاریخ 
لكل واحد منهما، و أنهما رفقة أخیهم المسمى علي شاكري قاموا %50أصلا تجاریا یستغلانه بنسبة بهأسسا

درهم، كما أنهما بادرا إلى شراء نصیب 200.000,00بشراء نصیب والدتهم و أختیهم فاضمة و عائشة بمبلغ 
بمبلغ 01/11/2011الشریك الثاني السید الحسن بولحیا بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاریخ 

درهم و أنهما قاما بتبلیغ المدعیتین بانتقال الحوالة طبقا للقانون غیر أنهما رفضتا تمكینهما من 400.000,00
وصولات الكراء في اسمهما مما اضطرا معه إلى سلوك مسطرة العرض و الإیداع إذ أن آخر وصل سلم للمكترین 

سند قانوني سبب المبني علیه الإنذار المتمثل في الاحتلال بدونمما یبقى معه ال2015یرجع إلى تاریخ دجنبر 
مع تحمیل رافعه هعدم قبول الطلب شكلا و احتیاطیا في الموضوع برفضغیر جدي و غیر حقیقي ، و التمسا 

.الصائر
بالدار البیضاء بمقال أمام المحكمة التجاریة مابواسطة دفاعهن الحسین و الحسن شاكري االسیدو تقدم

غیر صحیح و من المدعى علیهما بالإشعار بالإفراغ المشار إلیه أعلاه و أن سببهتوصلا أنهمافیه انعرضی
مع شراء حصة الشریك إلیهماتجاریا بالمحل قبل ان یؤول أصلاأسساینازعان فیه بشدة لكون مورثهما و شریكه 

ایداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد اضطرا الىأنهماالتجاري برمته ملكا لهما و الأصللیصبح الآخر
الحكم ببطلان الانذار و التمساو 1/12/15وصل سلم الیهما یرجع الى آخرو ان المكریتینرفض حیازتها من 

. همالاحتیاطیا تعیین خبیر قصد تحدید التعویض المستحق 
فیها ان الهدف من المنازعة لیس بطلان الانذار و اأثار و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیهما 

انما حصول المكتري على التعویض عن الضرر الناجم عن الافراغ و التمسا تعیین خبیر قصد تحدید التعویض 
.المستحق عن الافراغ 

السیدینمن طرف تم استئنافهماو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكمان المشار إلیهما أعلاه 
خرق مقتضیات المادتین قد12578عدد أن الحكمماوجاء في أسباب استئنافهالحسین شاكري و الحسن شاكري

بكون التمسكسبق للمستأنفین قدبخصوص انعدام الصفة والمصلحة في المدعى علیهما فم .م.من ق32و 1
ن شاكیري لحسن السیدیضدتبار انها موجهة الدعوى الحالیة مرفوعة ضد غیر ذي صفة ومصلحة على اع

وشاكیري الحسین في حین ان الاسم العائلي الحقیقي للمستأنفین هو شاكري بدون یاء بعد الكاف وان الاسم 
و اللام ولیس كما جاء في مقال الادعاء، وان الفریق المستأنف بالألفالشخصي للسید شاكري الحسن یكتب معرفا 

. العائلیة والشخصیة لا علاقة لها باللغةالأسماءغویة، والحال ان علیه عوض اصلاح مقاله برر ذلك بمبررات ل
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مسطرتهما اعتبرت ان توجیه بإصلاحكما ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه عوض انذار المستأنف علیهما 
ن لم یتضررا منیالدعوى في مواجهة اشخاص لا علاقة لهم بالمحل المدعى فیه غیر مؤثر، مادام ان المستأنف

.الاجراء المذكور

وان هذا التعلیل فاسد على اعتبار ان مصالح المستأنفین ستتضرر لا محالة نتیجة افراغهما من المحل 
رفع دعوى التعویض من و لا یمكنالتجاري الذي یستغلانه بناءا على  حكم صادر في مواجهة اشخاص آخرین، 

محاسب عمومي لا یمكنه ان یسلم المستأنفین جهة، ومن جهة اخرى وعلى فرض قبول دعوى التعویض فإن اي
التعویض الذي قد تحكم به المحكمة، على اعتبار اختلاف الاسماء المضمنة بالحكم القضائي مع اسماء المستأنفین 

م .م.من ق49في غنى عنها ، وان من شروط اعمال مقتضیات المادة مها أضرار بهماالحقیقیة، هو ما سیلحق 
هو عدم وجود ضرر حال او محتمل یمكن ان ینتج عن الاخلال الشكلي والمسطري، وان الاخلالات موضوع نازلة 
الحال تشكل خطرا محتملا على حقوق المستأنفین، وستشكل لا محالة صعوبات واقعیة وقانونیة تعترض تنفیذ الحكم

القاضي بالافراغ، وكذا ما سیتبعه من مساطر تتعلق بالتعویض الكامل عن فقدان الاصل التجاري، وانه تبعا لذلك 
.للقانون یتعرض للإلغاءاللصواب وخارقایبقى ما ذهب الیه الحكم المستأنف مجانب

ان تمسكوا بكون بخصوص عدم توجیه دعوى الافراغ في مواجهة كافة المكترین ذلك انه سبق للمستأنفین و 
المحل المدعى فیه آل الیهما عن طریق الإرث من مورثهم المسمى قید حیاته موسى شاكري،الذي وافته المنیة 

، فأحاط بتركته زوجته یامنة آیت العربي بنت محمد وابناؤه منها وهم فاضمة وعائشة والحسین 18/3/1995بتاریخ 
ة اخیهما المسمى علي شاكري قاموا بشراء نصیب والدتهم واختیهم وعلي والحسن لقبهم شاكري، وان المستأنفین رفق

لیكون بذلك نصیب مورث المستأنفین في الاصل التجاري .درهم200.000,00فاضمة وعائشة بمبلغ 
مشتركا بین المستأنفین وشریكهما السید علي شاكري بالتساوي لیبقى بذلك هذا الاخیر شریكا في ) %50اي (

وان السید . ل التجاري بالنسبة التي آلت الیه عن طریق الإرث، وما اشتراه رفقة المستأنفین من باقي الورثةالاص
علي شاكري بادر رفقة المستأنفین الى سلوك دعوى الصلح بعد توصلهم بالانذار موضوع الدعوى الحالیة، والتي 

علیهم لما لم یقوموا بتوجیه الدعوى في مواجهته وبالتالي فإن المستأنف. صدر على اثرها قرار بعدم نجاح الصلح
دون استدعاء احد الاطراف تكون خارقة ،تكون دعواهما غیر مقبولة، والمحكمة التي لم تراعي ذلك وتحكم بالافراغ

للقانون ولم تجعل لقضائها اساسا ، وانه تبعا لذلك یكون من المناسب إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وتصدیا 
.دم قبول الطلببع
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سبق للمستأنفین بمقتضى مذكرتهما فقد م .م.من ق32وبخصوص خرق مقتضیات الفقرة الاخیرة من المادة 
، ان التمسا على سبیل الاحتیاط الامر بإجراء خبرة حسابیة قصد تحدید التعویض 29/11/2017المدلى بها لجلسة 

ناصره المادیة والمعنویة مع حفظ حقهما في التعقیب بعد الكامل عن فقدان المستأنفین لأصلهما التجاري بجمیع ع
غیر ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لم تعر الطلب المذكور اي اهتمام ولم تلتفت الیه ولم تناقشه ،الخبرة

م، وانه في نازلة الحال فإن محكمة البدایة لم تقم بالبت في طلب .م.من ق32حتى وفقا لمقتضیات المادة 
تأنفین المتعلق بانجاز خبرة قصد تحدید قیمة الاصل التجاري المدعى فیه والتعویض المستحق للمستأنفین عن المس

حرمانهما من أصلهما التجاري، كما انها لم تطلب من المستأنفین تحدید طلباتهما الختامیة مما یشكل خرقا 
فس القانون، وانه تبعا لذلك یكون من المناسب من ن32م، والفقرة الاخیرة من المادة .م.من ق3لمقتضیات المادة 

.التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا بعدم قبول الطلب

ذلك انه سبق للمستأنفین ان تمسكا 16.49من القانون 38و 26وبخصوص خرق مقتضیات المادتین 
، في حین ان المستأنف 20/5/2016بكون الانذار المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة بلغ للمستأنفین بتاریخ 

، اي بعد مرور ازید من ثلاثة عشر شهرا على تاریخ 4/07/2017علیهما لم تتقدما بدعواهما الحالیة إلا بتاریخ 
المادة لا تحتمل التأویل الذي هذه، وان مقتضیات16.49من ظهیر 26تبلیغ الانذار وفقا لمقتضیات المادة 

اعطى لها من طرف محكمة البدایة، على اعتبار ان المادة المذكورة حددت بدقة تاریخ سریان اجل ستة اشهر 
كأجل لسقوط الحق في ممارسة دعوى المصادقة على الانذار، على اعتبار ان المشرع قد اتخذ  جمیع الاحتیاطات 

ذلك ان المشرع بنصه على مدة ستة اشهر بین تاریخ نشر . التجاري الجدیداللازمة لحسن تطبیق قانون الكراء
القانون بالجریدة الرسمیة، وتاریخ دخوله حیز التنفیذ قد اخذ بعین الاعتبار مثل هذه الاشكالیات، وجعل من تلك 

، 1955ماي 24هیر المدة الانتقالیة اجلا قصد تسویة الملفات، واتمام الاجراءات التي تم الشروع فیها في ظل ظ
وهو ما لم تقم به المستأنف علیهما اللتین لم تبادرا الى سلوك مسطرة المصادقة على الانذار إلا بعد مرور ازید من 

من القانون 26یجعله واقعا تحت طائلة مقتضیات المادة مماثلاثة عشر شهرا ونصف على تاریخ تبلیغ الانذار،
مستأنف علیهما في سلوك مسطرة المصادقة على الانذار قد سقط بمرور ستة المذكورة، ویبقى بذلك حق ال16.49

اجل ستة اشهر التي لانتهاءالحكم المطعون فیه فاسد التعلیل الموازي لانعدامه یتعرض للإلغاء، و یكون، أشهر
لقانون اوصدور ، 21/11/2016ضربتها المستأنف علیهما للمستأنفین قصد افراغ المحل المدعى فیه بتاریخ 

.11/08/2016بتاریخ 16.49
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بالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستأنف علیهما ستقف فإنهم  .م.من ق3وبخصوص خرق مقتضیات المادة 
عن افراغهما من محلهما لهماالمحكمة على انهما التمسا من محكمة البدایة الحكم بتحدید التعویض المستحق 

غیر ان . هیدیة، وهو الطلب الذي قدم بصفة نظامیة وادیت عنه الرسوم القضائیةالتجاري بناء على خبرة قضائیة تم
المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه رفضت الاستجابة للطلب المذكور دون مناقشته، مما یجعل الحكم الصادر 

لى الانذار المبلغ المشار الیها طلیعته هذا من جهة، وانه من جهة اخرى بالرجوع ا3عنها مخالفا لمقتضیات المادة 
ذلك . للمستأنفین ستقف المحكمة  على انه سبب بكون المستأنفین یستغلان المحل المدعى  فیه بدون سند قانوني

انه بالرجوع الى نص الانذار والتمعن في  صیاغته فإن طلب المستأنف علیهما افراغ المحل التجاري مسبب بكون 
و ما یمنح المكتریان حق استرجاعه للإستغلال الشخصي حسب صیاغة المستأنفین یستغلانه بدون سند قانوني وه

الانذار وان السبب المذكور غیر حقیقي، وقد سبق للمستأنفین ان بینا سند تواجدهما بالمحل وهو ما لم تنازع فیه 
ن المحكمة وا. المستأنف علیهما بأي قبول مما یجعل السبب المبني علیه الانذار باطل وغیر منتج لأي اثر قانوني

التي لم تراعي ذلك، ولم تبت في طلبات قدمت بصفة نظامیة وحورت سبب الدعوى، تكون خارقة لمقتضیات المادة 
.م وتعرض قضاءها للإلغاء.م.من ق3

في نازلة الحال فإن  الانذار مسبب بالاحتلال بدون ف16.49من القانون 27وبخصوص مقتضیات المادة 
حقیقي، و بالتالي كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون ان تصرح برفض الطلب سند، وهو ما ثبت انه غیر 

زم على عدم القانوني اللآالأثرالمشار الیها طلیعته، وان المحكمة وعوض ترتیب 27تطبیقا لمقتضیات المادة 
ني یتعرض صحة السبب فإنها قضت بافراغ المستأنفین دون تعویض، مما یجعل قضاءها منعدم الاساس القانو 

.للإلغاء

بمستنتجات تروم حمایة المقاولة وتشجیع المبادرة جاء 16.49القانون فإنبخصوص سوء تطبیق القانون و 
بحیث یسعى القانون الى حمایة استقرار ) المكري والمكتري( الفردیة عوض الاهتمام بطرفي العلاقة الكرائیة 

من حمایة طرفي العلاقة 1955ا كان ینص علیه ظهیر المؤسسات والمقاولات التجاریة  والصناعیة عوض م
لم یعد یمنح للمكري امكانیة افراغ المحلات التجاریة إلا في حالة 16.49وفي هذا الاطار فإن القانون . الكرائیة 

وجود مبرر موضوعي وسبب جدي وحقیقي للإفراغ، وان استرجاع المحل بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي لم 
من القانون، وهي الحالة 19ا في ظل القانون الجدید إلا في حالة واحدة هي المنصوص علیها في المادة یعد ممكن

المتعلقة بافراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري او الصناعي او الحرفي لیسكن فیه المكري بنفسه او 
مطالبة بالافراغ للإستعمال الشخصي ضمانا زوجه او احد اصوله او فروعه، في غیر هذه الحالة لا یمكن ال
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لاستقرار المعاملات وحفاظا على استمرار المؤسسات الصناعیة والتجاریة والحرفیة، وان المحكمة لما استجابت 
لطلب الافراغ رغم عدم جدیة السبب ورغم عدم امكانیة استرجاع المحل للإستعمال الشخصي في ظل القانون 

یق مقتضیات القانون المذكور ولم تجعل لقضاءها اساسا، لذلك فإنهما یلتمسان قبول تكون قد اساءت تطب16.49
الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا التصریح ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته 

ول الطلب و احتیاطیا للبت فیه طبقا للقانون و احتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي عدم قب
التصریح بتحدید التعویض الكامل عن أوالطلب رفضجدا إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي

فقدان الأصل التجاري للمستأنفین عن طریق انتداب خبیر في الأصول التجاریة تكون مهمته التوجه إلى المحل 
المدعى فیه و بیان موقعه و مساحته و المزایا التي یتوفر علیها و نوع النشاط التجاري الممارس به و حجمه و بناء 

الأضرار المادیة اللاحقة بهم من جراء إفراغهم من المحل التجاري و تحدید التعویض الكامل على ذلك تحدید حجم 
وأرفقا المقال ،المستحق لهما نتیجة الإفراغ و حفظ حقهما في الإدلاء بمطالبهما الختامیة على ضوء الخبرة المنجزة 

.      بنسخة من الحكم المطعون فیه و نسخة من أمر بعدم نجاح الصلح 

ان الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب فیما قضى به من 4431استئناف الحكم عدد و جاء في أسباب
الرامي الى المنازعة في أسباب الانذار المبلغ للمستأنفین او تحدید التعویض المستحق لهما عن همعدم قبول طلب

.فقدان اصلهما التجاري

اعتبار ان طلب المنازعة في الانذار مع تحدید التعویض ادف للصواب على صوان التعلیل المذكور غیر م
م التي .م.من ق2الكامل عن الافراغ مستوف لكافة شروطه الشكلیة، وان عدم البت فیه یخالف مقتضیات المادة 

ویجب البت بحكم في كل قضیة رفعت الى ،نصت على انه لا یحق للقاضي الامتناع عن الحكم او اصدار قرار
ان اسباب البطلان او تحدید التعویض المستحق للمستأنفان عن حرمانهما من اصلهما التجاري المحكمة خاصة

.ان البطلان هو الجزاء القانوني للإجراء الذي تم خلافا للمقتضیات القانونیةو. متوافرة في نازلة الحال

ان المستأنف إذقیقي، وانه في نازلة الحال فإن الانذار بالافراغ باطل لتسببیه بسبب غیر جدي وغیر ح
علیهما زعمتا بالانذار ان المستأنفان یحتلان المحل المدعى فیه بدون سند قانوني ما یخول لهما استرجاعه من ید 

حلولهما محل مورثهم أحد المكترین الأصلیین و لمؤكدین شرعیة تواجدهما بالمحل  المستأنفین للإستغلال الشخصي
.ا نصیب بعض الورثة و الكل وفق ما هو مفصل  أعلاهشراء نصیب المكتري الآخر  و كذ
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للمضاربة الهدف منه إفراغهماالزعم بكون المستأنفین یستغلان المحل بدون سند قانوني مجرد بهتان أنو 
في الاصل التجاري نظرا لموقعه  ومساحته وحجم الرواج التجاري به ، مما یكون معه السبب المعتمد بالإنذار غیر 

.للبطلانعرضةجعل الانذاریوحقیقي 

كما ان الانذار موجه الى المستأنفین وحدهما دون شریكهما في الاصل التجاري السید شاكري علي، مما 
ذلك ان الانذار هو تصرف . یجعل الانذار لهذه العلة كذلك باطلا لا یمكن تدارك بطلانه اثناء سریان الدعوى

وانه توجیه . تلال ركن من اركانه یكون باطلا و غیر منتج لأي اثرقانوني ولیس اجراء شكلي، وانه في حالة اخ
من جهة أخرى فإن هذا من جهة، والانذار لبعض الشركاء دون الباقین یجعله باطلا وغیر منتج لأي اثر قانوني 

ري الموجود المستأنفین تقدما امام محكمة البدایة بطلب رام الى اجراء خبرة تقویمیة قصد تحدید قیمة الأصل التجا
من محلهما التجاري، في حالة همابالمحل الذي یستغله المستأنفان قصد تحدید التعویض الاحتمالي من جراء حرمان

غیر ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه ردت الطلب المذكور ،على سلوك مسطرة الافراغالمكریتیناصرار 
مفتقدا لأي اساس قانوني یتعرض للإلغاء وفقا لمقتضیات المادة مناقشته، مما یجعل ما ذهبت الیهوفیه تدون الب

لذلك فإنهما یلتمسان قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فیما .49.16من القانون 7
20/05/2016قضى به من عدم قبول طلباتهما و بعد التصدي الحكم أساسا ببطلان الإنذار المبلغ لهما بتاریخ 

في الإدلاء امع كل ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة و احتیاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة مع حفظ حقهم
.   وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه . الصائر ابعد الخبرة و تحمیل المستأنف علیهمابمطالبهم

و بناء على طلب الضم المدلى بها من طرف السیدین شاكري الحسین و شاكري الحسن بواسطة نائبهما 
.07/02/2018بجلسة 

و 310/8206/2018للملف التجاري عدد 311/8206/2018الملف التجاري عدد و بناء على قرار ضم 
. هو الأصلاعتبار الأخیر 

وى المدلى به من طرف السید علي شاكري بواسطة نائبه بجلسة بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعو 
جاء فیه في الشكل أنه شریك رفقة السیدین الحسن و الحسین شاكري في الأصل التجاري الذي 07/02/2018

یستغل في المحل المدعى فیه و لم یسبق له أن تم استدعاؤه للحضور أمام المحكمة قبل الحكم بالإفراغ ذلك أن 
مدعى فیه كان یستغله على وجه الكراء السیدان بولحیا الحسن و شاكري موسى إذ أسسا به أصلا تجاریا المحل ال
فأحاط بتركته ومن 18/03/1995وأن هذا الأخیر هو والد المتدخل إرادیا وقد وافته المنیة بتاریخ 1978منذ سنة 
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عربي و فاضمة شاكري و عائشة شاكري بینها المحل موضوع الدعوى الحالیة ورثته وهم زوجته یامنة بنت ال
والحسین شاكري و الحسن شاكري بالإضافة إلى المتدخل اختیاریا  السید علي شاكري بن موسى وأن هذا الأخیر 

ن الحسن و الحسین شاكري قاما بشراء نصیب والدتهم وأختهم فاضمة وعائشة من المحل یه السیدیرفقة شریك
أصبح بذلك نصیب المسمى قید حیاته موسى شاكري من الأصل التجاري درهم ف200.000المدعى فیه بمبلغ 

مشتركا بین المتدخل إرادیا و شریكیه المستأنفین فیما بقي النصف الآخر في ملك السید بولحیا لحسن إلى أن بادر 
لمستأنفین  إلى شراء نصیب السید بولحیا لحسن لیصبح الأصل التجاري مشتركا بین المتدخل إرادیا و االمستأنفان

على علم بانتقال حوالة الحق من خلال المالكتیننسبته وأن إجراءات حوالة الحق تمت طبقا للقانون وأن حسبكل 
ن یتبلیغ المكترین إیاهما بشراء نصیب السید بولحیا الحسن إذ انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف

بانتقال ملكیة الأصل التجاري إلى المتدخل اختیاریا و شریكه بمقتضى ن بلغتایستقف المحكمة على أن المالكت
كتاب ، و ممارسة الشركاء لمسطرة العرض العیني و الإیداع ذلك أن المستأنف علیهما رفضتا التوصل بالواجبات 

الإیداع منذ الكرائیة من طرف المتدخل إرادیا في الدعوى و شریكیه ما حدا بهم إلى سلوك مسطرة العرض العیني و 
إضافة عدة سنوات حسب ما هو ثابت من خلال نسخ الأمر و كذا محضر عرض عیني و صور وصولات الإیداع 

ممارسة المتدخل اختیاریا و شریكیه لدعوى الصلح في مناسبتین ذلك أنه سبق للسیدة حلیمة هدي باعتبارها مالكة ل
مدعى فیه أن وجهت للمكترین إنذارا توصلوا به بتاریخ لأكثر من ثلاثة أرباع العقار الذي یتواجد به المحل ال

وأنه رفقته شریكیه الحسن و الحسین شاكري بادروا مجتمعین إلى 24/5/1955في إطار ظهیر 06/08/2015
بتاریخ 1424صدر على إثرها الأمر عدد 1347/8101/2015سلوك مسطرة الصلح فتح لها الملف عدد 

صلح ، كما أنه رفقة شریكیه وبعد توصلهم بالإنذار المعتد به لسلوك الدعوى قضى بعدم نجاح ال01/10/2015
صدر على 926/8108/2016الحالیة بادروا مجتمعین من جدید إلى سلوك دعوى الصلح فتح لها الملف عدد 

ا قضى من جدید بعدم نجاح الصلح كما أن المستأنف علیهما بادرت16/06/2016بتاریخ 1086إثرها الأمر عدد 
إلى تبلیغ المتدخل اختیاریا و شریكیه بالأمر بعدم نجاح الصلح المذكور بناء على طلبهما حسب ما هو ثابت من 

أن من التي استدلا بها ابتدائیاخلال المحضر المدلى به من طرفهما أمام محكمة البدایة وأنه بالرجوع إلى الوثائق 
المتدخل اختیاریا إلى جانب شریكیه في الأصل التجاري المذكور و الذي یتضمن اسم 1086بینها الأمر عدد 

باعتبارهم مدعین بالإضافة إلى محضر التبلیغ الذي تضمن اسمه كذلك وأن الثابت أن من أدلى بحجة فهو قائل 
قیام المستأنف علیهما بتوجیه الدعوى في مواجهة شریكي المتدخل اختیاریا لا یستشف منه إلا و أنبكل ما فیها 
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هما الإضرار بمصالح المتدخل اختیاریا و حرمانه من نصیبه في الأصل التجاري و هو ما یلیق معه محاولت
.معاملتهما بنقیض قصدهما 

التجاري و مصلحة الضرائب ذلك أن بالسجلالمتدخل اختیاریا و شریكیه بالتسجیلیضاف الى ما ذكر قیام
یة وأن السجل التجاري هو سجل تمسكه جهة رسمیة معدة السجل التجاري أداة لازمة للإشارة في المواد التجار 

لتدوین جمیع البیانات التي تتعلق بالمؤسسات التجاریة و التجار و لإثبات ما یطرأ على هذه المؤسسة وعلى 
أصحابها من تغییرات مادیة وقانونیة و في هذا الإطار فإن المتدخل إرادیا و شریكیه و مباشرة بعد وفاة مورثهم 

قید حیاته موسى شاكري فإنهم بادروا إلى التشطیب علیه من السجل التجاري، كما أنهم بادروا إلى تسجیل المسمى
أنه و شریكیه بادروا إلى التسجیل بمصلحة الضرائب برسم الضریبة المهنیة و و،أنفسهم بدله بالسجل المذكور

د ولا على طریقة معینة للاعلام بانتقال الضریبة على الدخل ، وأن المشرع المغربي لم ینص على أي أجل محد
حوالة الحق و هو ما استقر علیه الاجتهاد القضائي في أعلى درجاته هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن نصیب 
المتدخل إرادیا من المحل آل إلیه عن طریق الإرث و الشراء وأن المالكتین للعقار الذي یتواجد به المحل عالمتین 

وأن عدم توجیههما للدعوى في مواجهته لا یهدف من خلاله إلا الاضرار بمصالحه و حرمانه بسبب تواجده به 
.بالتالي من نصیبه في المحل التجاري المدعى فیه و تبعا لكل ذلك یبقى تدخله في الدعوى الحالیة مقبولا شكلا 

الشركاء فإن له نفس الحقوق و في الموضوع فإن المتدخل إرادیا باعتباره شریكا في الأصل التجاري مع باقي 
و علیه نفس الالتزامات و بالتالي لا یمكن إقصاؤه من أیة مسطرة تروم سواء إفراغ المحل لأي سبب كان أو أداء 
التعویض عن الإفراغ وبالتالي تبقى المسطرة الحالیة باطلة لعدم احترام حقوق المتدخل اختیاریا لخرقها لحقوق 

آمرة أهمها بطلان الإنذار لعدم توجیهه لكافة الشركاء ذلك أن الثابت فقها و قضاء أنه الدفاع و لمقتضیات قانونیة 
إذ تعدد المبلغ إلیهم فیجب تبلیغ كل واحد منهم شخصیا حتى ولو كانوا متضامنین و لو كانوا یسكنون تحت سقف 

یسبق له أن توصل بأي ع وأنه لم .ل.من ق179و 176واحد إذ لا تضامن فیما یضر طبقا لمقتضیات الفصلین 
إنذار یروم إفراغه من العین المكراة له و رغم ذلك فإنه بادر إلى سلوك دعوى الصلح رفقة باقي الشركاء غیر أن 
المستأنف علیهما لم تبادرا إلى توجیه دعوى الإفراغ في مواجهته ورغم ذلك استجابت محكمة البدایة لطلب الإفراغ 

في الدعوى وأن استدعاء الطرف شرط جوهري قبل الحكم علیه كما أن ادخل طرفالمقدم إلیها دون أن یكون المت
.الإنذار باعتباره تصرفا قانونیا یجب أن یحترم الشكلیات القانونیة وأن یوجه إلى كافة الشركاء تحت طائلة البطلان 
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الدعوى الحالیة وجهت في مواجهة شریكي فإنو بخصوص عدم توجیه الدعوى في مواجهة كافة الشركاء 
ةغیر قابل للتنفیذ في مواجهتهماالمتدخل ارادیا المستأنفین دون هذا الأخیر مما یجعل الحكم الصادر في مواجه

المتدخل إرادیا الذي لم یكن طرفا في دعوى الافراغ وأن منطوق الحكم المستأنف لا یمكن أن یواجه به هذا الأخیر 
توجیه الدعوى  في مواجهته و لم یتم استدعاؤه امام محكمة البدایة حتى یعرف ما عنده و یعذر له وأن الذي لم یتم 

المتدخل اختیاریا حرم من مرحلة من مراحل التقاضي كما أنه حرم من حق من حقوق الدفاع المكفولة طبقا للدستور 
حقة به نسحب بطلانه على كل الإجراءات اللآالمغربي و المواثیق الدولیة مما یجعل الحكم المطعون فیه باطلا ی

وبالتالي یبقى من حقه التدخل في الدعوى الحالیة حفاظا على حقوقه الحالیة و المستقبلیة ، لذلك فإنه یلتمس قبول 
مقال التدخل الارادي و في الموضوع التصریح ببطلان الحكم المستأنف مع كل ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة 

ع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه طبقا للقانون و احتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف خاصة إرجا
فیما قضى به و الحكم برفض الطلب و احتیاطیا جدا إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و الحكم برفض الطلب 

ري للمتدخل إرادیا عن طریق انتداب خبیر في و احتیاطیا جدا جدا تحدید التعویض الكامل عن فقدان الأصل التجا
الأصول التجاریة تكون مهمته تحدید التعویض الكامل المستحق له نتیجة الإفراغ و حفظ حقه في التعقیب على 

نسخة –إراثة منسخة من رس–وأرفق المقال بصورة من وصل كراء و شهادة التسجیل بالسجل التجاري . الخبرة 
نسخة من محضر عرض عیني و صورتین من –ن من أمر بإجراء عرض عیني و إیداع نسختی–من رسم شراء 

نسخة –نسختین من أمرین بعدم نجاح الصلح –صورة من رسالة إشعار بإیداع مبالغ –وصلي إیداع مبالغ كرائیة 
" ج"نسخة من نموذج –صورة من شهادة التشطیب على والد المتدخل اختیاریا –من محضر مفوض قضائي 

.                            ونسخة من شهادة التسجیل بمصلحة الضرائب

المستأنفین من طرف بعد الضم مع جواب على مقال التدخل الاختیاري المدلى بهماو بناء على المذكرة 
المطالبةبمقتضى دعوى المنازعة في الانذارأنه سبق لهماجاء فیها 14/03/2018بجلسة مابواسطة نائبه

من جراء افراغهم من العین  المكراة لهما حتى قبل تقدیم المستأنف علیهما لدعوى اتحدید التعویض المستحق لهمب
م ، و .م.من ق2افر لمقتضیات المادة الافراغ، غیر ان محكمة البدایة لم تستجب لطلب المستأنفین في خرق س

.ن طریق اجراء خبرة حسابیة مع حفظ كافة الحقوقیتمسكان بطلب التعویض عن الافراغ بعد تحدید قیمته عأنهما 

للمستأنفین في المحل المدعى ابالفعل شریكیعتبرالسید علي شاكري فإنبخصوص مقال التدخل الارادي  و 
وان المتدخل ارادیا لم یكن یتواجد اشتراه من والدته واخواته البنات ، فیه بنسبة ما نابه من الارث وكذا بنسبة ما 

ل منه من بمحضر عدم نجاح الصلح، كما انهما لا یتوفران على توكیالمستأنفانلدار البیضاء حین بلغ بمدینة ا
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حاجة المستأنفاندعوى الافراغ في مواجهته، لذلك لم یر بتقدما یان المستأنف علیهما لم واجل تمثیله امام القضاء
.لاخباره بوجود دعوى الافراغ على اعتبار انه غیر معني بها

وان عدم تقدیم المستأنف علیهما لدعوى الافراغ في مواجهة المتدخل في الدعوى لا یستشف منه إلا رغبة 
وانه ما دام المتدخل اثبت صفته في كما یعتقد من انه اضرار بمصالحه ، المالكتین في تجدید العقد معه، ولیس

یقة التي یراها مناسبة، ولا یسعه الدفع برغبة الادعاء وتدخل في الدعوى فإنه تمكن من الدفاع على مصالحه بالطر 
لذلك فإنهما یلتمسان الحكم وفق مقالهما الاستئنافي و یسندان ،المستأنفین في الاضرار بمصالحه تصریحا وتلمیحا 

.النظر بخصوص مقال التدخل الإرادي 

جاء 14/03/2018بجلسة بواسطة نائبهماالمستأنف علیهماالمدلى بها من طرف جواب مذكرة و بناء على 
بواسطة انذار من المسلم به فقها وقانونا، ان افراغ المحلات التجاریة هو الغاء لهاته العقود بمسطرة خاصةفیها أنه 

للمكترین ویعبر لهم عن رغبته الصریحة  في وضع حد للعلاقة الكرائیة، واسترجاع محله لیسلك بعد لك ایوجهه الم
.ح  بمجرد توصلهم بالانذار بالافراغ داخل اجل الثلاثین یوما الموالیة للتوصلذلك المكتري مسطرة الصل

لیس الغرض منها هو الحكم ببطلان الانذار بقدر ما 32ان سلوك هاته المسطرة من قبل دعوى الفصل و 
مال الشخصي لننتقل الى ان سبب الانذار بالافراغ  هو الاستعین على التعویضات المقررة قانوناهو حصول المكتر 

هیرمن ظ10صلفالمادام ان المكتري یحصل على تعویض . وهو سبب صحیح من كل النواحي القانونیة
أیة علاقة كرائیة تربطهمعلى أن المستأنفین لا یؤكدونبالاضافة الى ذلك فإن المستأنف علیهما هذا 24/05/55

كهم وزعمهم بأنهم بعثوا برسالة اخبار الى السیدة زوبیدة اما تمس،بدون سند ولا قانونقانونیة إذ أنهم مجرد محتلین 
لا بعد إعلامه بها إحوالة الحق لا تنفد اتجاه المحال علیه و أن، الإثباته وسائل فهذا غیر صحیح وتعوز هدي

كما ،لا یوجد في الملف ما یفید التبلیغ المنصوص علیه في الفصل المذكور و.ع.ل.من ق195حسب الفصل 
ان الحكمین موضوع الطعن بالاستئناف سلیمین من الناحیة القانونیة مؤسسین على قواعد قانونیة آمرة واضحة 
المدلول لان مسطرة الطعن في الانذار الهدف منها هو حصول المكتري على تعویضات قانونیة فقط لأن انهاء 

یكون العقد منتهیا بقوة القانون بعد مرور الاجل و.العلاقة الكرائیة خاضعة في الاصل للإرادة المنفردة للمكرى
تواجد المكتري في هذه الحالة وبعدم انصرام الاجل المضروب في الانذار یكون و أنالمحدد في الانذار بالافراغ

الحكم الذي قضى بالمصادقة على الانذار بالافراغ  أتى قانونیا واجاب على جمیع الدفوعات أنو. مجرد محتل
،حة للنقاش باسلوب علمي دقیق وأوضح احقیة المستأنفتین في المطالبة بالمصادقة على الانذار بالافراغالمطرو 
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اما فیما یخص . لأن الاجراءات كلها والاحكام التي صدرت في ظل القانون المنسوخ صحیحة، ومرتبة لآثارها
من 971ونیة الآمرة ومنها، مقتضیات المادة التدخل الاختیاري في الدعوى فعلى  المتدخل ان یتقید بالقواعد القان

لذلك فإنهما یلتمسان رد تدخل إلا حسب النسبة التي یملكها ، قانون الالتزامات والعقود التي لا تفتح له باب ال
.طلبات الاستئناف و الحكم بتأیید الحكمین موضوع الاستئناف و رفض طلب التدخل الإرادي 

كل من ىحضرها دفاع الأطراف و أدل14/03/2018ت آخرها جلسة و بناء على إدراج  الملف بجلسا
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و المستأنف علیهما بمذكرتیهما التعقبیتین المشار إلى مضمونها أعلاه ، المستأنفین 

. 21/03/2018وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.المستأنفین و المتدخل إرادیا في الدعوى أسباب الطعن و التدخل وفق ما سطر أعلاه عرض كل منحیث

.6255/8206/2017الصادر في الملف التجاري عدد 12578بالنسبة للاستئناف المقدم بخصوص الحكم عدد )1

انون من الق38و 26حیث تمسك الطاعنان ضمن أسباب استئنافهما لهذا الحكم بخرق مقتضیات المادتین 
.16.49رقم 

حیز التنفیذ بعد انصرام أجل ستة من هذا القانون على دخول هذا الأخیر 38حیث نصت مقتضیات المادة 
و القضایا غیر الجاریةأحكامه على عقود الكراء الرسمیة و على تطبیق أشهر ابتداء من تاریخ نشره بالجریدة 

.الجاهزة للبت فیها دون تجدید للتصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حیز التنفیذ

وحیث إن العبارة الأخیرة تفید اعتبار التصرفات و الإجراءات و الأحكام السابقة لدخول القانون حیز التنفیذ 
أما بالنسبة لإجراءات الدعوى فیجب احترام ما ، لتوجیه إنذار جدید كالإنذار موضوع الدعوى وذلك دونما حاجة

.ینص علیه القانون الواجب التطبیق أثناء تقدیمها 

ماي 24في إطار ظهیر 20/05/2016بتاریخ وحیث إن الإنذار موضوع الدعوى وإن بلغ للمستأنفین 
و حیز التطبیق 49.16القانون الجدید ول بعد دخ04/07/2017فإن دعوى الإفراغ لم تقدم إلا بتاریخ 1955

ما تمسك به الطاعنون من مواجهة الطرفمعه صحةمما یتبین12/02/2017نسخه مقتضیات الظهیر بتاریخ 
حقه في طلب المصادقة على الإنذار من القانون الجدید التي تنص على سقوط 26المكري بمقتضیات المادة 
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، أما بالنسبة لما أثاره المستأنف علیهما في الإنذاربمرور ستة أشهر من تاریخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري 
خلال هذه المرحلة من انتهاء العقد و  وجود المكتري بعد انصرام الأجل المضروب في الإنذار في وضعیة المحتل 

و إنما بعد دخول القانون  تهاء أجل  الإنذار أثناء سریانهفإنه مردود لعدم تقدیم الدعوى في إطار الظهیر  رغم ان
.الجدید حیز التنفیذ و نسخ مقتضیات الظهیر 

لما قضى بالإفراغ رغم سقوط حق المكتري و حیث یتبین استنادا لما ذكر أن الحكم المستأنف لم یكن صائبا 
.كم المستأنف و الحكم من جدید برفض الطلبفي تقدیم الدعوى وفق ما أشیر إلیه أعلاه مما یتعین معه إلغاء الح

أیضا و هو ما قضت به هذه المحكمة وفق ما طلب الإفراغوحیث التمس المتدخل إرادیا في الدعوى رفض 
منتجة لتحقق الغایة المطلوبة من ذكر ما یجعل مناقشة عدم توجیه الإنذار و الدعوى ضد جمیع المكترین غیر 

.ورائها

.المستأنف علیهما الصائر وحیث یتعین تحمیل 

.2058/8206/2017الصادر في الملف التجاري عدد 4431بالنسبة للاستئناف المقدم بخصوص الحكم عدد )2
حیث ترمي الدعوى موضوع هذا الملف الى التصریح ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنفین بالتاریخ أعلاه و 

.عن الإفراغ احتیاطیا إجراء خبرة لتحدید التعویض المستحق 
و حیث إذا كان القانون الجدید لم ینظم حقا دعوى المنازعة في الإنذار وفق ما ذهب إلیه الحكم المستأنف 
عن صواب فإنه بعد التصریح برفض طلب المصادقة على الإنذار و الإفراغ تبعا لما ورد في الحیثیات أعلاه 

لكن إعمالا  من المحكمة لمبدأ لا یضار أحد یبقى طلب التعویض غیر ذي أساس و هو ما یستوجب رفضه و
.باستئنافه تقرر تأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته مع تحمیل المستأنفین الصائر 



311/8206/2018و 310/8206/2018:رقمین مضمومینملف
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الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الدعوىفيراديالإ التدخلومقالالاستئنافیینالمقالینبقبول: في الشـــكـل 

عددالملففي12578تحت عدد 13/12/2017بتاریخالصادرالمستأنفالحكمبإلغاء-1:في الموضوع 
التدخلمقالوالاستئنافصائرعلیهماالمستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكمو6255/8206/2017
الدعوىفيالإرادي

و2058/8206/2017ملف عدد 4431عددتحت19/4/2017بتاریخالصادرالمستأنفالحكمبتأیید- 2
.الصائرالمستأنفینتحمیل

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشارة المقررةالرئیسة
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